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  الملخص

هدفت هذه الورقة إلى بيان وتحليل الدور التنموي للقطاع المصرفي الفلسطيني باعتباره 

شريان التمويل الرئيسي للاقتصاد، ومن القطاعات المهمة التي تسهم بشكل مباشر وغير 

 وهو ما ينسجم مع الاتجاه العام للدراسات الحديثة التي .اشر في تكوين القيمة المضافةمب

لوساطة المالية في رفع معدلات النمو الاقتصادي اتؤكد على الدور الايجابي الكبير لدور 

وقد ركزت الورقة على قنوات التأثير التي ينتقل من خلالها . وتحقيق التنمية المستدامة

قناة السيولة والائتمان وعلى وجه التحديد ي للقطاع المصرفي الفلسطيني، الأثر التنمو

، وقناة حشد الادخار، وقنوات الارتباط بين القطاع المصرفي )المباشر وغير المباشر(

  . وبورصة فلسطين

  

ه ا بين التسهيلات الائتمانية وإجمالي الناتج المحلي، مع اتجاً قوياًأظهرت النتائج ارتباط

لمنح الائتمان وتوظيف الأموال محلياً، نتيجة لعدة أسباب أهمها الأنظمة والبرامج متزايد 

الحديثة التي أدخلتها سلطة النقد في إطار رقابتها المصرفية، ومن أبرزها أنظمة 

المعلومات الائتمانية، وتعليمات سلطة النقد الهادفة إلى تخفيض نسبة التوظيفات الخارجية 

محلي للأموال خاصة لصالح القطاع الخاص، وتراجع معدلات ورفع نسبة التوظيف ال

ن النتائج بينت مرونة عالية للائتمان الممنوح بالنسبة لتغيرات سعر أسيما و الفائدة لا

كما تبين عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المخصصة . الفائدة

نه يرتبط بعلاقة طردية مع ألخاص، كما له، حيث أن معظم الائتمان ممنوح للقطاع ا

  .الاستثمار الخاص

  

كما أظهرت النتائج نجاحاً كبيراً للقطاع المصرفي الفلسطيني في استقطاب الودائع 

واستقرارها، كما أن هذا القطاع في علاقته بالسوق المالي له آثار اقتصادية هامة على 

ستثمار الأجنبي، أو من حيث الاقتصاد الفلسطيني، سواء من حيث تشجيع وجذب الا

تشجيع الاستثمار في البورصة من خلال منح الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين 

فيها، أو من حيث الدور الاستثماري للمصارف نفسها في البورصة وفي أسهم الشركات 

  .داخل فلسطين، وهذا ينعكس ايجابياً على النمو الاقتصادي بشكلٍ عام
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  مقدمةال

 التغيير المنشود، وحشد الموارد لإحداثوطنية ال الإرادةتعتبر التنمية عملية ديناميكية شاملة تستلزم تعزيز 

شير وت. البشرية والمادية اللازمة لذلك، من اجل تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة والرفاه للمجتمع

 الادخار يعتبر حلقة الوصل والقناة التي تربط بين التنمية كعملية والنمو أن إلى النظرية الاقتصادية أدبيات

، وتحويل هذه المدخرات عبر  رفع معدلات الادخار القوميأنملية، حيث  لهذه العأساسيالاقتصادي كهدف 

 لتمويل عمليات الاستثمار في شتى -كل خاص المصارف في الدول النامية بشوأهمها– قنوات الوساطة المالية

 المال الاقتصادي الذي يعكس القدرة رأس رفع رصيد المجتمع من إلىالقطاعات الاقتصادية، سيؤدي بالطبع 

 الفعلية للاقتصاد المحلي، بما يمكنه من الدخول في مرحلة الانطلاق كما قال روستو في نظريته الإنتاجية

هي المرحلة اللازمة ، و)theory of growth stagesنظرية مراحل النمو (دي المشهورة في النمو الاقتصا

لتمويل تخفيف الحاجة لتحقيق القدرة الذاتية للاقتصاد المحلي على النمو وتدبير الموارد المالية، ولضمان 

  .الخارجي

  

هم في تكوين القيمة  القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والمؤثرة في الاقتصاديات الحديثة، ويسأضحى لقد

 بحسب مدى تطور وحداثة القطاع لأخرىلكن هذا الدور يختلف من دولة .  للاقتصادالإجماليةالمضافة 

، ومن غالبية الدول الناميةن إفلذلك  .المصرفي وكفاءة دوره، وعمق الارتباط بينه وبين الاقتصاد الحقيقي

لمصرفي في تمويل التنمية، وتوفير السيولة اللازمة  على الجهاز ا مباشراًتعتمد اعتماداً، فلسطينضمنها 

  . الاقتصادية المختلفةللأنشطة

  

ظام المالي  خاصة في النشاط الاقتصادي باعتباره المكون الرئيس للنبأهميةيتسم الجهاز المصرفي الفلسطيني 

افتتاح وترخيص  إعادة تفعيل الدور المصرفي عبر إعادةب تأسيسها منذ النقدسلطة الفلسطيني، واهتمام 

 وترخيص تأسيس إلى بالإضافة، 1967المصارف العربية التي كانت عاملة في فلسطين قبل حرب حزيران 

 النظام ضمن هيكل التي تعتبر الأخرىمؤسسات ل بينما لم يكن هناك وجود ل.جديدة) وطنية(مصارف محلية 

، وكان 1997 في عام  لاحقاًتأسس) لسطينبورصة ف( المالية للأوراق سوق فلسطين أنالمالي الفلسطيني، حيث 

 فقط، الأسهمكما اقتصر على تداول  . من الشركات المدرجة على عدد قليل جداًاً ومقتصراًنشاطه محدود

  .بعض السندات في التداول إدخال خلال العام الجاري تم ومؤخراً

  

جيري  العقاري والتمويل التأوالرهنمين أالت كشركات الأخرىزالت المؤسسات المالية   لاآخر من جانبٍ

 نشاطها أنكما  . التشريعية والتنظيميةالأطر تطوير إلىبحاجة  ) المالرأس هيئة سوق إشرافالمنضوية تحت (

 وإسهاماً فاعلية أكثر المزيد من الوقت كي تكون إلى في النمو الاقتصادي، وهي بحاجة  محدودتأثيرذو المالي 

   .في النمو الاقتصادي

  

 للاقتصاد  التمويل الرئيسباعتباره شريان التعويل على القطاع المصرفي أهميةيتضح مدى مما سبق 

 الاقتصادية ومختلف الأنشطة لتوفير كافة الخدمات المالية التي تحتاجها مختلف الأساسيالفلسطيني، والضامن 



 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني
 

2

 أو للقطاع الخاص  سواء للتمويلأساسي كمصدروهو المعول عليه في خطط التنمية  .الشرائح الاجتماعية

  ).  عدم المزاحمة بين القطاعين العام والخاص في الحصول على الموارد الماليةمع ضمان(القطاع العام 

تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مدى أهمية ودور القطاع المصرفي الفلسطيني في تعزيز ورفع معدل 

لك من خلال تحليل المؤشرات المصرفية والمالية المختلفة ويأتي ذ. النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة

مع بيان الدور الهام الذي تضطلع به سلطة . للقطاع المصرفي، ومدى انعكاسها على مؤشرات الاقتصاد الكلي

 في الارتقاء المستمر بكفاءة النظام المصرفي، ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتوجيهه نحو خدمة النقد

 المحلي، وإعادة استثمار وتوظيف الودائع داخلياً، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لدور الوساطة المالية الاقتصاد

 كامل  لبنك مركزيالتحول إلىالتي تسعى فيها سلطة النقد خاصةً في المرحلة الحالية الذي تقوم به المصارف، 

   .ية المستقبلية يكفل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للدولة الفلسطينالصلاحيات

  ساطة المالية في النمو الاقتصادي النظري لدور الوالإطار: أولاً

 ومساهمة أهميةوتعددت وجهات النظر حول مدى حظيت خدمات الوساطة المالية باهتمام في الفكر الاقتصادي، 

فكرة ) Classical Thought( يالكلاسيكالفكر  استبعد أنفبعد .  النمو الاقتصاديإحداثخدمات الوساطة في 

 سعر الفائدة والعائد الذي يحصل عليه المدخر، ووجهة أهمية للرشد الاقتصادي، بسبب الاكتناز باعتباره مخالفاً

 خطأ هذه  ظهر لاحقاًالمدخر هو نفسه المستثمر ولا يوجد فرق بينهما،ن أو  كل ادخار يستثمر،أننظرهم في 

 المؤسسات التي تعمل على حشد المدخرات، وتقليل أهم كأحد الجهاز المصرفي أهميةالفكرة، وتبين مدى 

أهمية مؤسسات  وتأتي ).أن الاكتناز ادخار غير منتجباعتبار ( حد ممكن أدنى إلى) hoarding(الاكتناز 

 من ارتفاع ظاهرة  مما تتصف به الدول النامية عموماًانطلاقاً، وعلى رأسها المصارف، الوساطة المالية

 ضعف الثقافة المصرفية، والعادات والتقاليد، والاتجاهات الدينية، وضعف مرونة أهمها بأسباالاكتناز لعدة 

   . والتقلبات السياسية والاقتصاديةالأمني لتغيرات سعر الفائدة، والخوف وعدم الاستقرار للاكتنازالميل 

  

 يكون المدخر أنالضرورة  ليس ببأنهرأى  الذي ) Marshal(  مارشالمن قبل  لاحقاًيفكر الكلاسيكالثم انتقد 

 أهمية خاصة لدور الوساطة الماليةعطى  الذي أ) Schumpeter(  شومبيتر في ذلكوأيدههو نفسه المستثمر، 

 باعتباره محور نظرية شومبيتر في النمو الاقتصادي، حيث يعتمد )Entrepreneur ( دور المنظمإنجاحفي 

 التي الإبداعية الأفكارلقطاع المصرفي في تمويل وتحقيق نجاح المنظم على حصوله على التمويل اللازم من ا

،  التمويل بالتضخمآلية القطاع المصرفي في الاقتصاد الحقيقي، عبر تأثير آليةنه شرح كما أ .يوجدها المنظم

 يوفر السيولة  وجود قطاع مصرفي وسوق مالي منظمأهمية على أكد الذي )Keynes( وتبعه في ذلك كينز

 سياسات أنصارالعجز، التي يعتمد عليها ب في سياسات التمويل  خاصةً، من قبل الحكومةإليه اللازمة ويلجأ

  .تشجيع الطلب باعتباره محرك النمو الاقتصادي

  

  واضحاً النمو الاقتصادي، اختلافاًإحداث المتعلق بدور مؤسسات الوساطة المالية في ظهر الفكر الاقتصاديألقد 

 على نتائج الدراسات التطبيقية اًً بناءين رئيسيينتلاف يمكن تقسيمه ضمن اتجاههذا الاخ .الاقتصاديينبين 

يرى بعدم وجود علاقة واضحة ومعنوية بين النمو  ،الأولالاتجاه ، والنظرية التي قام بها العديد من الاقتصاديين
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لا ، 1الاتجاه الثانيو .دياً، وأن دور الوساطة المالية لا يعدو كونه دوراً حياةالاقتصادي ودور الوساطة المالي

 يتضمن وجهات نظر متباينة  انهإلا بين الوساطة المالية والنمو الاقتصادي،  سببية وجود علاقةيجادل في مسألة

 العلاقة السببية تتجه من التمويل المصرفي باتجاه النمو أن يرى ،الأول الرأي: أراء أربعةتمثلت في 

 فيرى عكس ذلك، ، الثانيالرأي أما .أسباب تحقيق النموسبباً هاماً من  التمويل المصرفي أنالاقتصادي، أي 

 هو الذي  النمو الاقتصاديارتفاع معدل أن التمويل المصرفي، بمعنى إلى العلاقة السببية تتجه من النمو أنأي 

 أي ، الاتجاهين العلاقة السببية تبادلية فيأن فيرى ، الثالثالرأي أما .ب ارتفاع حجم الطلب على الائتمانيسب

د و فيرى وج،الرأي الرابعأما .  من النمو الاقتصادي والتمويل المصرفي يؤثران في بعضهما البعض كلاًأن

 كون سلبي على النمو الاقتصادي، وهذا يكون في حالة تأثير دور الوساطة المالية له أنعلاقة سببية سلبية، أي 

    . وعدم ضخ هذه المدخرات في الاقتصاد،طنية نحو الخارجالقطاع المصرفي قناة تسرب كبيرة للمدخرات الو

  

 عام والقطاع  القطاع التمويلي بشكلٍأهمية على  الحديثةوتؤكد العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية
 توسيع إلى الهادفة المستدامةالمصرفي بشكل خاص في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية 

.  والقضاء على الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة–فقا لتعريف تقرير التنمية البشريةو- خيارات البشر
 العلاقة بين القطاع التمويلي والتنمية في الفكر الاقتصادي الحديث، ليس أهمية من المسلم به أصبحوبالتالي 

 الأمر،  أيضاًتثمارات على نوعية الاستأثيره بل من خلال ، على كمية الاستثمارات فحسبتأثيرهمن خلال 
  .2الذي يعزز من مساهمة القطاع التمويلي في التنمية من خلال قناة النمو الاقتصادي وقناة توزيع الدخل

   النظام المصرفي الفلسطيني والمستجدات الأخيرة: ثانياً

 ف، والتأمين،فالخدمات كالاتصالات، والمصارالاقتصادي،  للنجاح تعتبر البنية التحتية أحد الشروط المسبقة

وكلما زادت درجة تطور هذه الخدمات، كلما تمكنت من . القطاعات لجميع والمواصلات توفر مدخلات مهمة

من هذا المنطلق، وفي إطار إستراتيجية سلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي . لعب دور أكبر في عملية التنمية

على تهيئة بنية تحتية سليمة وقوية، تكون كفيلة  2006عام سلطة النقد ومنذ  عملتحديث وكامل الصلاحيات، 

                                                            
ظهر هذا الاتجاه المؤيد للعلاقة القوية بين دور الوساطة المالية والنمو الاقتصادي في الفكر الاقتصادي التنموي ضمن ثلاث  -1

وترى أن أهمية الوساطة ) ظهرت في ستينات القرن الماضي (المدرسة الهيكلية: حسب ظهورها الزمني كما يليمدارس مرتبة 

المالية والتمويل المصرفي في إحداث النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، تنبع من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات، وتحويلها إلى 

ظهرت في سبعينات وثمانينات القرن  ( فتعرف بمدرسة الكبت المالي أو التقييد الماليالمدرسة الثانيةأما . الاستثمارات المختلفة

. ، وترى أن القيود المالية، وخاصةً سعر الفائدة والسقوف الائتمانية ونسب الاحتياطي، هي المعوق الرئيس للنمو الاقتصادي)الماضي

 المدارس التنموية الحديثة وظهرت في بداية التسعينات من القرن  وهي منالمدرسة الثالثة فهي مدرسة نماذج النمو الداخليةأما 

الماضي، وتركز هذه المدرسة على تحليل محددات النمو الاقتصادي، ومن ضمنها وأهمها التمويل المصرفي ودور الوساطة المالية، 

نمو الاقتصادي لا يستلزم وأظهرت أن تحقيق ال. وليس كمحددات خارجية) Endogenous Model(ضمن نماذج داخلية للنمو 

بالضرورة مؤثرات خارجية كالاستثمار الأجنبي، بل يمكن للعوامل الداخلية كالتغيرات المؤسسية، والوساطة المالية، والتقنية، وتوزيع 

إبراهيم : المصدر. (الخ،  يمكن أن يكون لها أثر كبير في حفز النمو الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة لأفراد المجتمع...الدخل، 

 munich personal repecدراسة قياسية تجميعية على الدول النامية، : العمر، قدرة النظام المصرفي على الحد من ظاهرة الفقر

archive: MPRA ،2007.  
ربي للتخطيط ، السنة الثامنة، المعهد الع2009، أكتوبر 86مجلة جسر التنمية، العدد .  إبراهيم أونور، تطور أسواق المال والتنمية-2

  .بالكويت
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بالنهوض والارتقاء بالقطاع المالي بشكلٍ عام، والجهاز المصرفي بشكلٍ خاص لتقديم خدمات مصرفية متميزة، 

بناء مؤسسات الدولة شهد تالتي الحالية المرحلة ، والذي تزامن مع تضاهي مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة

   .ةالفلسطيني

وجود بأن  وضعت سلطة النقد خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الفلسطيني، إيماناً منها ،لهذه الغاية

وقد . نظام مصرفي حديث ومتطور وآمن سيكون شرط ضروري لأي نمو اقتصادي ولأي عملية تنموية

  :استندت هذه الخطة على محورين رئيسيين

  
 وقد جاءت هذه . المصرفي النقد الفلسطينية باعتبارها رأس الهرم في النظام هيكلة شاملة لسلطة:المحور الأول

تؤدي في النهاية إلى ل ،2006 خطة التحول الاستراتيجي التي تبنتها سلطة النقد في عام إلى الهيكلة استناداً

 حقيق  هذه الخطة حتى اللحظة عن تأسفرتوقد . تحويل سلطة نقد إلى بنك مركزي حديث كامل الصلاحيات

  : التاليةالأهداف

  

يعكس تحديداً واضحاً لمسؤوليات مجلس الإدارة والمحافظ  ،اث هيكل تنظيمي جديد لسلطة النقداستحد. 1

 المعلومات وفق نظام فعال لإدارة المعلومات الإدارية يجمع بين مبادئ الحكم السليم لوالإدارة العليا، وتباد

 اًً وبناء  وإنشاء دوائر جديدة، هيكلة الدوائر التي كانت قائمة تم إعادةوعليه، فقد. وأفضل الممارسات التشغيلية

  :  رئيسة مجموعاتث من ثلا يتكون لسلطة النقدالتنظيمي الهيكل أصبحعلى ذلك 

عن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية التي تساعد على تحقيق  ولةؤالمس: مجموعة الاستقرار النقدي •

 . الاستقرار المحلي للأسعار

عن المحافظة على سلامة أداء الجهاز المصرفي، وسلاسة إدارة ولة ؤالمس :جموعة الاستقرار الماليم •

 . السيولة في الاقتصاد الفلسطيني، بما يخدم الاستقرار المالي

   . عن توفير المهام المساندةالمسئولة :المجموعة الإدارية •

الاستشارات القانونية، : ية محددة وهيذات مهام تخصصالمستقلة  إلى ذلك مجموعة من المكاتب يضاف

  .التظلمات، أخلاقيات العمل، والتدقيق الداخلي

  

  عمل سلطة النقد والجهاز المصرفيتحديث وتطوير التشريعات التي تحكم . 2

) 2(، ليحل محل قانون المصارف السابق رقم 20103، لسنة )9(قانون المصارف الجديد رقم  إصدار 

 الفجوات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون السابق، وليلبي من  الجديدنونويعالج القا. 2002لسنة 

ناحية ثانية حاجة الجهاز المصرفي للتعامل مع المستجدات المصرفية وذلك بتضمينه عناصر الحداثة 

 .والشمولية والأطر الفعالة للاستقرار المالي والنقدي، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى

                                                            
في الجريدة ، ونشر 8/11/2010صدر في مدينة رام االله بموجب قرار رئاسي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ  - 3

/ 1/12بتاريخ ) 123/2010(وتم تعميم القانون الجديد على المصارف في التعميم رقم . 27/11/2010الرسمية يوم السبت الموافق 

من قانون المصارف الجديد، على ) 75( وفقاً لما جاء في نص المادة رقم 2002لسنة ) 2(ك الغي قانون المصارف رقم وبذل. 2010

أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد 

  .يمات وإرشادات بموجب القانون الجديدلحين إلغائها وإصدار أنظمة وتعل
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والذي سيتم اعتماده من رئيس السلطة ، )البنك المركزي الفلسطيني( مسودة قانون إعدادنتهاء من الا 

 هذا يشكلو. 1997لسنة ) 2(سلطة النقد رقم ، ليحل محل قانون الفلسطينية خلال الفترة القريبة القادمة

ل الصلاحيات،  البنية القانونية الأساسية لتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي عصري كامالقانون

وإصدار عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية الأسس القانونية الكفيلة بتمكين سلطة النقد من إدارة يتضمن و

 . سليمة، إضافة إلى القيام بواجبها كوكيل ومستشار مالي للدولة الفلسطينية المرتقبة

دف تجنيب القطاع  بشأن مكافحة غسل الأموال، وذلك به2007لسنة ) 9(إصدار قرار بقانون رقم  

 . المصرفي بشكلٍ خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام الآثار السلبية لجرائم غسيل الأموال

، بشكل تدريجي، 2008في مختلف الجوانب الرقابية اعتباراً من عام  4إصدار تعليمات رقابية شاملة 

 . من هذه التعليمات حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري27 إصدارحيث تم 

  

 .وتوفر هذه القوانين مجتمعة عناصر الحداثة، والشمولية، والأطر الفعالة للاستقرار المالي والنقدي
 
  استحداث وتطوير الأنظمة المصرفية والرقابية. 3

قامت سلطة النقد بإطلاق مجموعة من البرامج والأنظمة والخدمات المتطورة، وفقاً للممارسات الدولية الفضلى، 

طلعاتها وجهودها لتطوير أنظمتها وأدواتها الرقابـية، وآليات العمل الهادفة إلى تسهيل عملية وذلك في إطار ت

التواصل فيما بين المصارف والأفراد، وفيما بين المصارف مع بعضها البعض، واستخدامها كأدوات لتعزيز 

العمل الرقابي  علىسلطة النقد وفيما يلي الأنظمة الالكترونية التي أدخلتها . متانة واستقرار القطاع المصرفي

  :المصرفي

  

  5أنظمة المعلومات الائتمانية 

بناء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة تشتمل على مجموعة من الأنظمة الآلية وفقاً إلى هذه الأنظمة هدف ت

وهذه القاعدة متاحة لاستخدام كلٍ من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة . للممارسات الدولية الفضلى

ن خلال الشبكة المعلوماتية، لمساعدتها على اختيار عملائها بدرجة عالية من الثقة والمهنية، وبالتالي مساعدتها م

في إدارة محافظها الائتمانية والحد من المخاطر المتعلقة بها، وبما يساهم في تسهيل عمليات الإقراض 

نظام : عدة لثلاثة أنظمة الكترونية، هيوتستند هذه القا. والاقتراض، ويعزز من متانة القطاع المصرفي

 . وفيما يلي نبذة عن كل نظام.المعلومات الائتمانية، ونظام الشيكات المعادة الآلي، ونظام تصنيف المقترضين

  

  :نظام المعلومات الائتمانية 

ابة قاعدة ويعتبر هذا النظام بمث .13/4/2008دخل هذا النظام حيز التطبيق الفعلي في العمل المصرفي بتاريخ 

بيانات، يتم فيها تجميع بيانات مالية وشخصية حول المقترضين وكفلائهم، تتيح إمكانية الاستعلام عن سجل 

التاريخ الائتماني لأي عميل مهما كان حجم الائتمان الممنوح له، مما يحد من مخاطر الائتمان ويجعل 

                                                            
  .2010لسنة ) 9(جاري العمل على إعادة صياغة التعليمات الرقابية بما يتوافق مع قانون المصارف الجديد رقم  - 4

تخضع هذه الأنظمة لإشراف قسم أنظمة المعلومات الائتمانية، في دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق ضمن دوائر مجموعة  - 5

  . 2011لاستقرار المالي في سلطة النقد، التي تم تأسيسها حديثاً في بداية عام ا
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رارات الائتمانية السليمة، وبالتالي زيادة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة أكثر قدرة على اتخاذ الق

  .  حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها
 

  : نظام الشيكات المعادة الآلي 

ويوفر هذا النظام قاعدة بيانات  .31/3/2010دخل هذا النظام حيز التطبيق الفعلي في العمل المصرفي بتاريخ 

ت، سواء لعدم كفاية الرصيد أو لأسبابٍ فنية، وبالتالي شاملة عن العملاء الذين يعاد على أي من حساباتهم شيكا

  .  الاقتصادية للشيك، ويسهم في تسهيل حركة التبادل التجاريالأهميةفان هذا النظام يعيد 

  

  : نظام تصنيف المقترضين 

اسة يعتبر هذا النظام إضافة جديدة لأدوات خفض المخاطر الائتمانية التي يمكن الاستعانة بها في إعداد الدر

، ويعزز هذا النظام 4/7/2010وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق الفعلي في العمل المصرفي بتاريخ . الائتمانية

قدرة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة على دراسة وتحليل بيانات تسهيلات العميل المسددة والقائمة، 

من هم، ؤن أو كفلاو التي قد يتعرض لها المقترضبهدف تحديد مستوى المخاطر الائتمانية الحالية والمستقبلية،

  . 6 خفض المخاطر الائتمانية إلى أدنى حد ممكنأجل

  

وتعتبر أنظمة المعلومات الائتمانية التي استحدثتها سلطة النقد الأكثر حداثة، حيث احتلت المركز الثاني عالمياً 

وقد . 7ولى على مستوى منطقة الشرق الأوسطعلى مستوى البنوك المركزية بعد البنك المركزي الماليزي، والأ

أسهمت هذه الأنظمة بشكلٍ ملحوظ في تفعيل وتعزيز عمليات الإقراض في فلسطين، وخفض حجم التعثر في 

فقط في % 2.7 إلى 2007في عام % 15.3المحفظة الائتمانية، حيث تراجعت نسبة التسهيلات المتعثرة من 

وة التأثير الايجابي لأنظمة المعلومات الائتمانية في خفض المخاطر وهذا يشير بوضوح إلى ق .2011 حزيران

  .الائتمانية، وانعكاس ذلك ايجابياً على الاستقرار المالي في الاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام

  

   "BURAQالبراق "نظام المدفوعات الوطني الإلكتروني  

ي والتجاري، من خلال تخفيض التكلفة،  وجود نظام مدفوعات حديث، يسهم في تفعيل النشاط الاقتصادإن

تعتمد بنية نظام المدفوعات المطبق في فلسطين على الأساس و. أنواعها المعاملات المالية بمختلف إتماموتسريع 

ويعتبر الدفع النقدي من أكثر الوسائل . في تنفيذ عمليات التسوية) Paper-Based Instruments(الورقي 

                                                            
  .4/7/2010بتاريخ ) 68/2010(لمزيد من التفصيل حول إرشادات عمل نظام تصنيف المقترضين يمكن الرجوع إلى التعميم رقم   6‐

ئتماني واحتلالها مرتبة رائدة في منطقة الشرق الأوسط  نظراً لتقدم وتطور سلطة النقد بشكل ملحوظ في مجال نظام المعلومات الا-7

 عرض التجربة 2010تم خلال عام ) IFC(وشمال إفريقيا، وبناءاًً على دعوة من صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية الـ

وقد .  عمل عقدت في مدينة أبو ظبيالفلسطينية على البنوك المركزية العربية، وبعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في ورشة

كما . لاقت التجربة استحساناً وثناءاًً من الحضور واعتبار سلطة النقد رائدة وسباقة في هذا المجال عن بقية البنوك المركزية العربية

الائتماني المطور من قبل استقبلت سلطة النقد ممثلين عن صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تقييم نظام المعلومات 

وفي نهاية الزيارة أقر الخبراء بأن نظام المعلومات الائتماني المطور من قبل سلطة النقد الأفضل في منطقة الشرق . سلطة النقد

د بطلب لسلطة النق) IFC(وفي هذا الصدد تقدمت مؤسسة التمويل الدولية الـ. الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى البنوك المركزية

لفحص واختبار نموذج تم تطويره من قبل المؤسسة لقياس مدى أثر تطوير نظام المعلومات الائتماني في خلق فرص عمل جديدة في 

 . المجتمع، وبالتالي أثره على الاقتصاد بشكلٍ عام
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 كما يتم تداول ثلاث عملات رئيسة في الاقتصاد الفلسطيني، .ت والصفقات التجاريةوية المعاملاانتشاراً، لتس

وتتولى سلطة . ، إلى جانب عملة اليورو الأوروبي)الشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي(

تعتبر الشيكات من في حين . النقد إدارة غرفتي مقاصة في كل من رام االله وغزة لتسوية الشيكات والحوالات

حيث بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص أكثر أدوات الدفع غير النقدي استخداماً في انجاز المعاملات التجارية، 

  .8)2011 آب مليون دولار في نهاية 985.7 ألف شيك بقيمة إجمالية 306.3

  

ني على تقديم خدمات ومنتجات وبهدف تطوير البنية التحتية المصرفية وزيادة قدرة الجهاز المصرفي الفلسطي

مصرفية متميزة ومتطورة، شرعت سلطة النقد في إيجاد نظام مدفوعات إلكتروني يسهل عمليات التبادل 

فكانت هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية . التجاري والمعاملات المصرفية، وتقاص الشيكات، وتحويل الأموال

 لضمان تحويل الأموال وعمل التسويات ما بين المصارف للقطاع المصرفي في مجال تطوير نظم الدفع، وذلك

  . آلياً وبطرق آمنة وسريعة وفعالة

  

في البداية تم بناء شبكة مصرفية إلكترونية بين سلطة النقد والمصارف لنقل مختلف البيانات، ولتكون نواة عملية 

لوجيا وأكثرها فعالية وكفاءة أتمتة العمليات التي تتم من خلال الجهاز المصرفي وفق أحدث وسائل التكنو

في بداية شهر تشرين ثاني " براق"تمخضت في النهاية عن إطلاق نظام التسويات الفورية الإلكتروني  .وآمان

، الذي يقوم في الأساس على إعطاء الحوالات ذات القيم الكبيرة درجة أعلى من الأهمية، وتنفيذها 2010

اطر مدروسة، وبما يسهم على وجه الخصوص في السيطرة على بالسرعة المطلوبة ضمن إجراءات إدارة مخ

ويقدم هذا النظام خدمة التسوية الإجمالية الفورية وبشكل نهائي ومستمر لانجاز . مخاطر السيولة والائتمان

لتنفيذها دون وجود أية مخاطر الحوالات بين المصارف بالعملات الأربعة المتداولة على أساس الوقت الفوري 

  .تذكر

  

 ،(Version 6.1.2) النسخة المحدثة من نظام المدفوعات بإطلاق 25/9/2011قامت سلطة النقد مؤخراً في 

 لما تتمتع ،تسهم في تسهيل عمل المصارف العاملة في فلسطين وسلطة النقد على حد سواءمن المتوقع أن التي 

لية في مجال نظم المدفوعات به من مواصفات ضرورية وهامة وحساسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدو

فالنسخة الجديدة يتوفر فيها . الحديثة، وبما يسهم في دعم الاستقرار المصرفي والمالي في الأراضي الفلسطينية

ل والشيكالدولار الأمريكي، والدينار الأردني، (لجميع العملات ) Queues( قوائم الانتظار أو الطوابير نظام

بحيث أصبح بإمكان كافة المصارف إرسال كافة أوامر التحويل دون وجود ) الإسرائيلي، واليورو الأوروبي

وفي حال عدم توفر الأرصدة الكافية يتم . الرصيد الكافي، ويقوم النظام باستلامها وفحص إمكانية تنفيذها

ساعد وي. وضعها وترتيبها في قوائم الانتظار لحين توفر الرصيد الكافي لتسويتها بدل أن يتم رفضها مباشرة

على حسن تنفيذ سياساتها ووجود مثل هذه الخاصية الهامة المصارف على حسن إدارة السيولة لديها، 

  . من وفعال دون تعريض سلطة النقد إلى أي مخاطرستثمارية بشكل آالا

                                                            
المصارف تقوم ية، حيث تقاص الشيكات المسحوبة على المصارف الإسرائيلية أو العكس من خلال مركز المقاصة الإسرائيليتم   8‐

 .  وتصل مدة التحصيل في كثير من الأحيان إلى أكثر من أسبوع.الإسرائيلية المراسلة بتحصيلها وفق قواعد المقاصة الإسرائيلية
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بحيث يستطيع المصرف إرسال أوامر ) (Priorities العمل بنظام الأولويات  منكما تمكن هذه النسخة الأعضاء

 بالنسبة للدفعات التي تتسم بالأهمية والحساسية لتحويل وتحديد الأولويات في تنفيذها حسب أهميتها، خاصةًا

 والتي قد المصارف القيمة فيما بين ، وكذلك الدفعات مرتفعة والدفعات الحكومية، والبترول،كدفعات الرواتب

 حيث أن فشل المصارفبين ) Systemic Risk( يؤدي تأخير تنفيذها إلى حدوث ما يعرف بالمخاطر النظامية

  . أي عضو قد يؤثر سلباً على بقية الأعضاء ومدى التزاماتهم
 

حيث يقوم بمحاكاة ) Gridlock Buster(ر خاصية فك العقدة أو الجمود في النظام يويتصف النظام الجديد بتوف

   تقاص ما بين الأعضاء  ى بحيث يعمل عل،مستوى الثنائيال أو على ،الأرصدة على المستوى الإجمالي

)Offsetting(   مما يؤدي إلى خفض مخاطر ،في حال وجود ما يعرف بالدفعات المتبادلة بين الأعضاء 

كما يوفر النظام خصائص احتساب التكاليف بشكل آلي ويوفر التقارير اللازمة التي تدعم . السيولة والائتمان

  . مراقبة وتتبع هذه التكاليف لكل مصرف

  

من أهمية هذه النسخة في كونها تدعم العملة الوطنية في حال إقرار اعتمادها من قبل سلطة النقد كما تك
لقد مثل إطلاق هذه النسخة إضافة نوعية . بالإضافة إلى العديد من الخصائص المرتبطة بتطبيق العملة الوطنية

لى انجازات سلطة النقد على على آليات تنفيذ المدفوعات في الأراضي الفلسطينية، وانجاز نوعي يضاف إ

    .المستوى الوطني والإقليمي والدولي باتجاه بنك مركزي كامل الصلاحيات

  

كذلك تسعى سلطة النقد إلى توفير وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة التي تحكم عمل نظام المدفوعات، وبما 

ك التسويات الدولي، التي تشير إلى ضرورة يتوافق مع القانون والمبادئ الأساسية لأنظمة الدفع الصادرة عن بن

. تمتع نظم المدفوعات بأساس قانوني متين، ومناسب أمام كافة الجهات والسلطات القضائية المختلفة ذات الصلة

صادر عن محافظ ) 62/2010(بقرار رقم ) مجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني(وفي هذا الصدد، تم تأسيس 

، ليتولى مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتطوير 16/6/2010ريخ سلطة النقد الفلسطينية بتا

مصارف وشركات (نظم المدفوعات، وتحفيز التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع 

 ). مالية وشركات تقنية ومؤسسات حكومية وأي جهة أخرى ذات علاقة

  )1(الجدول رقم 

  )9/2011 – 11/2010(خلال الفترة " براق" العمليات المنفذة بواسطة نظام عدد وقيمة

 الحوالات الشخصية بين البنوكالحوالات 
 الفترة

  العدد  القيمة  العدد  القيمة

  القيمة المنفذةإجمالي

 بواسطة نظام براق
11-2010 320.6 447 388.4 2,827 2235.1 
12-2010 408.0 583 387.4 3,173 2450.9 
1-2011 343.2 557 298.6 2,380 2532.7 
2-2011 273.7 671 486.2 2,916 2429.4 
3-2011 406.1 621 526.5 3,582 3062.4 
4-2011 295.8 366 395.4 2,554 2296.4 
5-2011 378.9 449 510.4 3,614 2902.9 
6-2011 327.2 478 472.5 3,499 2511.8 
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7-2011 225.2 454 389.5 11,833 2072.2 
8-2011 271.8 575 401.7 11,737 2131.5 
9-2011 178.3 443 669.2 9,055 2667.8 
 27293.1 57,170 4925.8 5,644 3428.9 المجموع

 
في تشرين  إطلاقه مليار دولار منذ 27.3حوالي ) براق( قيمة العمليات المنفذة باستخدام نظام إجماليوقد بلغ 

تمثل ( المصارف مليار دولار حوالات بين 3.4منها حوالي ،  وحتى نهاية أيلول من العام الجاري2010ثاني 

 مليار 4.9بينما بلغت قيمة الحوالات الشخصية المنفذة حوالي  .) من إجمالي العمليات المنفذة%12.6ما نسبته 

وهذا يعكس مدى أهمية نظام براق في تسوية جميع أنواع ). من الإجمالي% 18تمثل ما نسبته (دولار 

ة النقد ، أو شخصية، أو خاصة بعمليات سلطالمصارف، سواء كانت بين 9الحوالات مهما كانت قيمتها

  .الفلسطينية

  

، وبغض المصرفية الحوالات سواء الشخصية أو افةيذكر أن نظام المدفوعات يقتصر عمله حالياً على تنفيذ ك

تنفيذ مقاصة الشيكات بيتوقع مع العام القادم البدء ف النظر عن القيمة، أما فيما يتعلق بتنفيذ مقاصة الشيكات

لا زال تنفيذ مقاصة الشيكات يتم بالطريقة العادية ضمن غرف يث حالكترونياً من خلال نظام المدفوعات، 

  .المقاصة في سلطة النقد

  

    هيكلة النظام المصرفيإعادة: المحور الثاني

  :قامت سلطة النقد بإعادة عملية هيكلة النظام المصرفي من خلال أربعة وسائل رئيسة

  

 المختلفة الأشكال من خلال إجبارياً أو معالجة المصارف الضعيفة والعمل على تصفيتها اختيارياً .1

  .للدمج المصرفي، ورفع درجة التنافسية في القطاع المصرفي

أولت سلطة النقد أهمية كبيرة لمعاجلة المصارف الضعيفة وتشجيعها على الاندماج، وذلك  بهدف رفع درجة 

وقد أسفرت سياسة إعادة . قتصاديالتنافسية في القطاع المصرفي، والتي لها انعكاسات ايجابية على النشاط الا

بدأت بتصفية فرع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان : الهيكلة للقطاع المصرفي عن تصفية ثلاثة مصارف

تبعها تصفية بنك الأقصى الإسلامي تصفية اختيارية بإشراف . 2009في عام ) بنك حكومي مصري(الزراعي 

يع محفظته الائتمانية إلى البنك الإسلامي الفلسطيني في عام ومتابعة كاملة من قبل سلطة النقد، حيث تم ب

تصفية ) 1999بنك محلي متعثر منذ عام (وفي نفس العام أيضاً تم تصفية بنك فلسطين الدولي . 201010

  .إجبارية بقرار من مجلس إدارة سلطة النقد حيث تم بيع المحفظة البنكية الجيدة له لبنك القدس

  

انخفاض ة الهيكلة للقطاع المصرفي عن الانتهاء من معالجة المصارف الضعيفة، وبالتالي وقد أسفرت نتائج إعاد

 مصرف، منها ثمانية مصارف محلية، وعشر مصارف 18عدد المصارف العاملة في المناطق الفلسطينية إلى 

  ).  ثمانية أردنية ومصرف واحد مصري ومصرف واحد أجنبي(وافدة 

                                                            
، فقد تم وقف تنفيذ كافة الحوالات الشخصية من خلال غرف المقاصة اعتباراً 29/5/2011بتاريخ ) 94/2011(وفقاً للتعميم رقم  -9

  .2011من بداية أيلول 
  .2005فروع المعاملات الإسلامية في عام / سبق أن قام البنك الإسلامي الفلسطيني بشراء صافي أموال بنك القاهرة عمان- 10
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للأرياف والقرى  الأولوية إعطاءلف المناطق الجغرافية، مع تعزيز التفرع المصرفي في مخت .2

  .  النائيةوالأماكن

يسهم الانتشار الجغرافي للفروع المصرفية في تسهيل الحصول على الخدمات المصرفية المختلفة، مما يسهل 

ة داخل ويعزز من حركة النشاط الاقتصادي، التي ترتبط بروابط وثيقة بمدى توفر وكفاءة الخدمة المصرفي

كما يسهم التفرع في نشر الثقافة المصرفية وتشجيع الجمهور على الاستفادة بشكل أكبر من الموارد . الدولة

لذلك حرصت سلطة النقد منذ تأسيسها على إيصال الخدمة المصرفية إلى كافة . المالية التي توفرها المصارف

خاصةً خطط التفرع (التي تضعها سنوياً وأعطت الأولوية في خطط التفرع . المدن والقرى الفلسطينية

للتفرع في الأرياف والأماكن النائية حرصاً على تسهيل الأنشطة التجارية ) 2007الموضوعة منذ عام 

  .والاقتصادية للمواطنين وتسهيل إتمام معاملاتهم المالية المختلفة

  

 فرع ومكتب 72كاتب المصرفية من أسفرت خطط التفرع التي تبنتها سلطة النقد عن ارتفاع عدد الفروع والم

،  فرع ومكتب في قطاع غزة42منها ، 2011 حزيران فرع ومكتب في نهاية 223 لتصل إلى ،1996في عام 

وتسعى سلطة النقد من وراء خطط التفرع إلى تقليل نسبة العدد . منتشرة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية

 الخدمات المقدمة للعملاء، ولتنسجم مع المعدلات المتعارف عليها السكاني لعدد الفروع في سبيل زيادة كفاءة

 من وفي ضوء ذلك انخفض هذا المعدل في فلسطين.  نسمة لكل فرع)10,000 (عالمياً، التي تتراوح حول

 حزيران في نهاية )فرع أو مكتب/ ألف نسمة16.9(إلى  1996في عام  )فرع أو مكتب/ ألف نسمة31.7(

  .ارتفاع درجة توفر الخدمة المصرفية المتاحة للمواطنينته يعتبر مؤشراً على بحد ذاوهذا . 2011
  

   عدد الفروع والمكاتب للمصارف العاملة في فلسطين، ومعدل عدد السكان لكل فرع أو مكتب): 1(الشكل 

  )6/2011–1996(خلال الفترة 
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عدد الفروع والمكاتب المصرفية  عدد السكان لكل فرع او مكتب

  
  

 الأدنىاطر المتوقعة وغير المتوقعة من خلال رفع الحد تعزيز قدرة المصارف وتحصينها ضد المخ .3

  .الأمواللرؤوس 

 لرأس الأدنى هيكلة القطاع المصرفي الفلسطيني، العمل على تدعيمه وتحصينه من خلال رفع الحد إعادةشملت 

مال  اللرأس  الحد الأدنىرفعلسلطة النقد وهناك خطط لدى . 2010مع نهاية عام  مليون دولار 50 إلىالمال 

، وذلك بهدف رفع درجة التنافسية للمصارف، وتحصينها ضد 2013 مليون دولار مع نهاية عام 100 إلى



 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني
 

11

 رأس أن باعتبار  خاصةً في أعقاب الأزمة المالية العالمية،المالية والمخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، الأزمات

 المصارف يمكنها من التفرع أموالوس  تعزيز رؤأنكما . الصدماتلامتصاص  الأولخط الدفاع يمثل المال 

 الأراضييمكنها من رفع كفاءة الخدمة المصرفية المقدمة في كذلك . الأخرىفي الخارج ومنافسة المصارف 

وهذا سيكون له انعكاس كبير .  والخدمات المصرفية الالكترونية المتنوعةالأساليب وإدخالالفلسطينية وتنويعها 

  . كما سيتضح فيما بعد محلياًالأموال في رفع معدل توظيف ساهمعام، كما على النشاط الاقتصادي بشكل 

  

ارتفاع حجم رأس المال المدفوع للجهاز  عنالتزام المصارف بتعليمات سلطة النقد بهذا الشأن،  تمخضوقد 

 مليون دولار، وارتفاع حجم حقوق الملكية إلى حوالي 861.6 إلى حوالي 2011المصرفي مع نهاية حزيران 

  . مليون دولار1132
   

 مختلف الخدمات المصرفية الالكترونية الحديثة، بما يسهم في إدخالحث المصارف وتوجيهها نحو  .4

  .رفع كفاءة الخدمة المصرفية المقدمة للجمهور

يلاحظ تطور انتشار الخدمات المصرفية الالكترونية في المناطق الفلسطينية، حيث بلغ ) 2(من خلال الجدول 

كما . 2008مقارنة مع كانون أول % 10، مرتفعة بحوالي 2011 في حزيران 368الصراف الآلي عدد أجهزة 

. 2010عن نهاية عام % 54.3 ألف بطاقة، مرتفعة بمعدل 110.6بلغ عدد بطاقات السحب من الصراف الآلي 

حيث يتمكن المواطن وتأمل سلطة النقد لاحقاً من تطبيق إمكانية الربط بين جميع الصرافات الآلية في فلسطين ب

 2992) أجهزة الدفع الالكترونية(كما بلغ عدد نقط البيع . من القيام بالسحب من أي صراف آلي قريب منه

وتهدف سلطة النقد خلال الفترة القريبة نشر خمسة آلاف . عن نهاية العام السابق% 29.3نقطة، مرتفعة بمعدل 

فع الالكترونية، وتخفض من استخدام الورق النقدي في نقطة بيع الكترونية، تسهم في تشجيع عمليات الد

  .المعاملات التجارية
  

  )2(الجدول رقم 

  أبرز الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين

2011-6 2010-12 2009-12 2008-12 الخدمات المصرفية الالكترونية  

 368 335 305 240   عدد أجهزة الصراف الآلي

 2,992 2,314 1,745 1,248  عدد نقاط البيع

 110,624 71,684 68,185 62,180  عدد بطاقات السحب من الصراف الآلي

 307,154 308,962 285,228 233,795 عدد بطاقات الخصم المباشر

 59,755 37,374 29,082 18,017   عدد بطاقات الائتمان

 3,048,235 11,318,416 4,613,043 3,515,116  عمليات السحب من الصراف الآلي عدد

 1,465,012 2,519,003 2,133,336 1,302,489    عدد العمليات المنفذة ببطاقات الخصم المباشر

 518,069 641,474 244,101 140,295 الائتمان عدد العمليات المنفذة ببطاقات

1,256,636,52 866,981,507 909,792,821  الآليعمليات السحب من الصراف قيمة
4 651,480,406 

 368,722,121 610,058,412 544,362,694 351,536,763   العمليات المنفذة ببطاقات الخصم المباشر قيمة

 57,975,849 102,031,760 39,937,214 28,162,984  الائتمان قيمة العمليات المنفذة ببطاقات
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 ألف بطاقة، وبلغ إجمالي قيمة العمليات المنفذة بها حوالي credit cards (59.8( الائتمان كما بلغ عدد بطاقات

 Number of Debit Cards(بينما بلغ عدد بطاقات الخصم المباشر . 2011 مليون دولار حتى حزيران 58

& Visa electron (307.2 ون دولار لنفس  ملي368.7 ألف بطاقة، وبلغت قيمة العمليات المنفذة بها حوالي

  . الفترة

  

وتهدف سلطة النقد إلى تحفيز وتوسيع استخدام الانترنت والجوالات في التحويلات المالية، وإدخال المزيد من 

الخدمات المصرفية الالكترونية التي تسهل من إجراء المعاملات بمختلف أنواعها سواء كانت تجارية أو مالية، 

ليات، ويقلل زمن تنفيذها بدرجة كبيرة، مما سيكون له انعكاس ايجابي على مما يسهم في تخفيض تكلفة هذه العم

  .النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام

   وسوق العملمساهمة الوساطة المالية في إجمالي القيمة المضافة: ثالثاً

  تحسن تدريجي في مساهمة الوساطةإلى الفلسطيني، للإحصاء الصادرة عن الجهاز المركزي الإحصاءاتتشير 

 الحقيقية، حيث ارتفعت هذه المساهمة من بالأسعار الناتج المحلي إجماليفي ) والمصارفمين أالت(المالية 

  .  من العام الجاريحزيرانفي نهاية % 5.1 إلى لتصل 1996في بدايات العمل المصرفي عام % 2.1
  

  حلي بالأسعار الثابتةتطور نسبة مساهمة الوساطة المالية في إجمالي القيمة الناتج الم): 2(الشكل 

  )6/2011-1996( خلال الفترة 
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ويستحوذ القطاع المصرفي على النسبة الأكبر من القيمة المضافة للوساطة المالية، ورغم أن هذه النسبة 

تي يقدمها القطاع منخفضة مقارنة بمساهمة القطاعات الأخرى، إلا أن الخدمات المالية والمصرفية المختلفة ال

تسهم في تعزيز ورفع القيمة كلٍ عام تعتبر في غاية الأهمية، كونها المصرفي ومؤسسات الوساطة المالية بش

وبالتالي فان دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة . المضافة للقطاعات الاقتصادية الأخرى

التحكم في عرض النقود والسياسة النقدية، تعتبر أمور هامة لا الاقتصادية، وتسهيل حركة التبادل التجاري، و

  .يمكن لأي اقتصاد أن يستغني عنها
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  في القطاع الخاص عدد العاملين إجماليعدد الموظفين العاملين في المصارف ونسبتهم من ): 3(ل الشك

  )3/2011 – 2000( خلال الفترة 
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عدد الموظغين في المصارف النسبة من عدد العاملين في القطاع الخاص

  
  

، يسهم القطاع المصرفي أيضاً في خلق فرص عمل، وتقليل معدل البطالة، حيث بلغ عدد ومن جانبٍ آخر

% 101.4، مرتفعاً بمعدل 2011 حزيران موظف في نهاية 4824العاملين في القطاع المصرفي الفلسطيني 

في لين  من إجمالي عدد العام%1في حدود الـوتتراوح نسبة عدد الموظفين في المصارف . 1996مقارنةً بعام 

وجدير بالذكر أن طبيعة العمل المصرفي تستلزم قدرات علمية وخبرات عملية . القطاع الخاص الفلسطيني

سلطة النقد باستمرار مدى كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، وتحث إدارات المصارف  تتابعخاصة، لذلك 

كفاءة الخدمة المصرفية المقدمة، التي  الارتقاء ببهدفتوفير التدريب اللازم والمتواصل للعاملين جل أمن 

  . بالطبع على النشاط الاقتصادي بشكلٍ عامستنعكس ايجابياً

  ير بين القطاع المصرفي والاقتصادقنوات التأث: رابعاً

 والتنمية من خلال معرفة ودراسة القنوات التي تربط بين القطاع  المصرفيالعلاقة بين التمويلتتضح 

 خدمات الوساطة المالية تؤثر في النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر عبر أن إذ. يقيالمصرفي والاقتصاد الحق

تعكس التي   القنوات هذه بعضفي النمو الاقتصادي من خلال  الفلسطينييؤثر القطاع المصرفيو. هذه القنوات

 استعراضي وفيما يل.  بين المدخرين والمقترضينأو ،دوره كوسيط مالي بين وحدات الفائض ووحدات العجز

من الناحية  النمو الاقتصادي إحداثطبيعة هذه القنوات من الناحية النظرية، وتحليل مدى نجاحها وفعاليتها في ل

   .العملية

   وتوفير السيولةقناة عرض النقد -1
  المعروض النقدي على متغيرات الاقتصاد، وعلى النموتأثير أهمية من الثابت في النظرية الاقتصادية أصبح لقد

وبالتالي .  المدرسة الكلاسيكية التي كانت تؤمن بمبدأ حيادية النقود في الاقتصادلآراء خلافاًوذلك  ،الاقتصادي

 أهمية تعكس مدى –التي يتولى البنك المركزي تنفيذها-لنقد وتحديد كمية المعروض منه  اإصدارفان وظيفة 

ينفذ من  التي الأساسيةن المصارف تعتبر القنوات لأ  على النشاط الاقتصادي، نظراًالتأثيرالقطاع المصرفي في 

 وضمان انسيابية المعاملات ، السيولة اللازمة لتحقيق الاستقرار الماليوتضخ عبرهاخلالها السياسة النقدية، 

ثر أ حد القنوات التقليدية الرئيسة لانتقالفالائتمان الممنوح يعتبر أ.  اختناقاتأيةالاقتصادية والتجارية دون 
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من الناحية النظرية والتطبيقية  و.سياسة النقدية على حجم النشاط الاقتصادي، وتأثيره على النمو الاقتصاديال

عر الفائدة والائتمان سو  النقدي الجديد،الإصدار أهمها أدواتالتحكم في عرض النقد يتم من خلال عدة فان 

  .المصرفي

  

لا تزال غير  أنهاقتصاد الفلسطيني نجد النقدية للا السياسة إدارة هذه القناة في ودور  مدى فعاليةإلىوبالنظر 

  السياسة النقديةوإدارة بسبب غياب العملة الوطنية، وبالتالي عدم قدرة سلطة النقد على وضع وتنفيذ مكتملة

  .  ورفع معدلات النموالأسعار السيولة في القطاع المصرفي بما يحقق استقرار إدارةبحرية كاملة، ومن ثم 

  

 - زالت ولا– عكفتالتي  سلطة النقد، أولويات رأس على تأتي القضايا الحالية التي أهمعتبر قضية العملة من وت

مالية  النقد، وتحديد الشروط والبيئة الاقتصادية والبإصدارعلى القيام بدراسات متعمقة لكافة القضايا المتعلقة 

تبر أحد رموز الاستقلال الاقتصادي والسياسي، إلا أنها فرغم أن العملة الوطنية تع .الإصدارالملائمة لمثل هذا 

 ليست مجرد مسألة عاطفية، نظراً لكبر حجم المخاطر التي قد تلحق بالمجتمع الفلسطيني فيما لو تم إصدارها

تحقيق التوازن والاستقرار  فعلى الجانب الاقتصادي تستلزم ضرورة .دون الإعداد اللازم والكافي لها

جل ضمان لى القدرات الذاتية للاقتصاد من أالمالية العامة للسلطة الفلسطينية، والاعتماد عوالاستدامة في 

 ميزان المدفوعات، خاصة الميزان التجاري أوضاع وضبط .استقلالية ونجاح السياسة الاقتصادية بشكلٍ عام

   .اقته وقدراته الاقتصاد الوطني ومحدودية طإنتاجالذي يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل 

  

أما من الناحية التنظيمية والسياسية فان إصدار العملة يستلزم السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على المعابر، 

وعلى الجانب التنظيمي فان ذلك يستلزم تحول . ومن دون ذلك لن تتحقق الشروط الاقتصادية السابق ذكرها

وجدير بالذكر أن  .يتمتع باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقديةسلطة النقد إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات 

قد قامت لهذه الغاية بإعادة الهيكلة الداخلية لدوائرها بما يتلاءم مع وظائف البنك المركزي، إلى سلطة النقد 

 قرب اعتماد وهذا كله يأتي مترافقاً مع. وتأهيله للمرحلة القادمةجانب تطوير قدرات وطاقات الكادر البشري، 

قانون البنك المركزي، الذي سيحل محل قانون سلطة النقد، ليعطي البيئة القانونية والتشريعية التي تكفل لسلطة 

  .النقد استقلاها، ويعطيها الصلاحيات اللازمة لإعادة ضبط وهيكلة النظام النقدي الفلسطيني

در عنه قد أشار إلى أنه عقب الإصلاحات يذكر في هذا الشأن، أن صندوق النقد الدولي وفي آخر تقرير ص

. 11، قد أصبحت جاهزة للقيان بمهام البنك المركزي2007المؤسسة الفعالة التي قامت بها سلطة النقد منذ العام 

  .بما في ذلك إصدارة وإدارة العملة الوطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة

  

ي، فيتمثل بشكل رئيسي في منح الائتمان بمختلف  على مستوى توفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادأما
 وقد حقق القطع المصرفي الفلسطيني تطوراً.  والاجتماعيةالاقتصاديةأنواعه، ولمختلف الشرائح والقطاعات 

 .الفترة الماضية خلال  على هذا الصعيد خاصةً ملموساًايجابياً

   

                                                            
الخبرات الأخيرة والاحتمالات المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني وغزة، تقرير خبراء صندوق النقد الدولي المقدم إلى اجتماع لجنة  -11

 .2011 أيلول، 18صال المخصصة، الات
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   والتسهيلات الائتمانية المباشرةةالجاريتطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار ): 4(الشكل 

  )2010-1996( خلال الفترة 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية اجمالي التسهيلات الائتمانية

  
  

 التسهيلات الائتمانية المباشرة  وقيمةالإجمالييلاحظ مدى قوة العلاقة بين الناتج المحلي ) 4(من خلال الشكل 

وهو معدل % 77.6طي بينهما  حيث بلغ معامل الارتباط الخالممنوحة من المصارف العاملة في فلسطين،

 وإنتاجية والارتباط بين الائتمان المصرفي التأثيرعمق  إلىوهذا يشير  . مرتفعةإحصائيةمرتفع وذو دلالة 

) 2010-1996(لكلا المتغيرين عبر الزمن خلال الفترة  وجود اتجاه متزايد أيضاًويلاحظ . الاقتصاد الوطني

مثلاً التراجع الذي حدث ك كبيرة وأمنيةلتي شهدت اضطرابات سياسية باستثناء تراجع نسبي في بعض السنوات ا

 نتيجة لاجتياح الضفة الغربية، والتباطؤ الذي 2002، والتراجع في عام 2000 عام الأقصىبعد بدء انتفاضة 

 وبالتالي فان . المؤسفة في قطاع غزةوالأحداث بسبب الاضطرابات الداخلية 2007 و2006حدث في عامي 

  .الأوضاعكبر على الاقتصاد في ظل استقرار أن يكون له انعكاس أان المصرفي من الممكن الائتم

  

، %15.5حوالي  12)6/2011-1996(للتسهيلات الائتمانية خلال الفترة ) الهندسي(وقد بلغ متوسط معدل النمو 

، مصر %9.6ردن الأ(الدول المجاورة لنفس الفترة ي فوهو أعلى من متوسط معدل النمو السنوي للتسهيلات 

، وهذا مؤشر على توسع الطاقة الاستيعابية المحلية لتوظيف )2011 حزيران – 1997 حزيرانللفترة % 8.5

  .الودائع

  

في % 50.4 إلى لتصل 1996في عام % 23.5من  ودائع العملاء إلىارتفعت نسبة التسهيلات المباشرة  فقد

 الارتفاع بشكل متصاعد خلال إلى عودة هذه النسبة )5 ( رقم كما يلاحظ من خلال الشكل.2011 حزيراننهاية 

 ويؤدي، 2011 حزيران معدل لها في أعلى، لتسجل 2007 بعد التراجع الذي حدث في عام الأخيرةالسنوات 

 من خلال ، الاقتصاد الحقيقيفي تأثير القطاع المصرفي  زيادةإلى نسبة الائتمان الممنوح الكبير فيهذا التحسن 

 يعزز من النمو الاقتصادي ويحسن من درجة الاستقرار المالي السيولة في قنوات هذا الاقتصاد، ممازيادة حجم 

 .بشكلٍ عام
 
  

                                                            
 .تمثل فترة العمل المصرفي الحقيقي منذ تأسيس سلطة النقد  -12
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 الودائع خلال إجمالي إلى ودائع العملاء، ونسبة التوظيفات الخارجية إلىتطور نسبة التسهيلات الائتمانية المباشرة ): 5(الشكل 

  )2011 حزيران -1996(الفترة 
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نسبة  التسهيلات الى ودائع العملاء نسبة التوظيفات الخارجية الى اجمالي الودائع
  

  

 من العام الأول النسب السابقة تعكس مدى أهمية الزيادة الملموسة في التسهيلات الممنوحة خلال النصف إن

 على سبيل المثال 13 ما من النسب في بعض دول الجوار، ففي الأردن حدٍإلى مقاربة أصبحت، فهي 2011

، وفي مصر بلغت النسبة 2011 حزيرانفي % 67.1، و2010في العام % 64.2و% 65.6بلغت هذه النسبة 

ويعزى . 201114 آذارفي نهاية % 49.5، و2010 حزيرانفي % 52.2، و2009 حزيرانفي % 53.1حوالي 

  :ما يلي، من أهمها عدة عوامل إلى تحديداً الأخيرينهذا التحسن الملحوظ في منح الائتمان خلال العامين 

  

، الأخيرة البرامج والأنظمة والخدمات المتطورة خلال السنوات م سلطة النقد بإطلاق مجموعة مناقي .1

  .، كما سبق أن ذكروفقاً للممارسات الدولية الفضلى

 توظيف وإعادة للمصارف، 15للتوظيفات الخارجية الخفض التدريجي إلىسياسة سلطة النقد الهادفة  .2

 إلى% 65التوظيفات من  المصارف بتخفيض نسبة هذه ألزمت فقد. الودائع داخل الاقتصاد الوطني

 ، متواصلاً هذه السياسة نجاحاًأحرزتوقد . 31/8/2009في % 55 والى 30/4/2009في % 60

 لتصل 1996في عام % 68.8 من 16 الودائعإجمالي إلىحيث انخفضت نسبة التوظيفات الخارجية 

لاحظ  نسبة منذ بدء العمل المصرفي، وهنا يأدنىوهي تعتبر  .2011 حزيرانفي % 41.9 إلى

 لخدمة الأموال ضخ هذه إعادةالترابط الكبير بين الانخفاض في التوظيف الخارجي للودائع لصالح 

 .السابق) 2 ( كما هو موضح في الشكل عبر رفع حجم الائتمان الممنوح،الاقتصاد المحلي

                                                            
  .الأردني المركزي للبنك الالكتروني الموقع على الإحصائيةفي النشرة ) 17 و16 (الجدولين النسب من واقع حسبت  13
 المركزي للبنك المالية السنة علماً بأن) 2011أيلول (رية ، النشرة الإحصائية الشهالمصري المركزي بنك الموقع الالكتروني لل 14

  .عام كل من حزيران 30 في  تنتهيالمصري
 مؤسسات لدى المودعة النقديةالأرصدة  "بأنها) 5/7 بند 5/2008 (رقم النقد سلطة لتعليمات وفقاً الخارجية التوظيفات تعرف - 15

 خارج استغلالها بهدف منحت تسهيلات شكل على أو المال أسواق في سواء الاستثمارات بالإضافة فلسطين، خارج مصرفية مالية

 الشركات أسهم في والاستثمار أجنبية، ومؤسسات حكومات عن الصادرة والصكوك والسندات الإيداع شهادات أيضاً وتشمل فلسطين

  ".فلسطين خارج استخدامها لغرض ممنوحةال الأخرى والتسهيلات البنكي التجمع وقروض الخارجية الاستثمارية والصناديق الأجنبية
  ودائع سلطة النقد+ ودائع المصارف + ودائع العملاء = إجمالي الودائع  -16
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 ذات الأخرىدور سلطة النقد والمؤسسات  المصرفية في مختلف المناطق الجغرافية، واتانتشار الخدم .3

وانسجاماً مع خطة -  قامت سلطة النقد فقد. 17 الجمهورأوساطثقافة المصرفية في نشر الالعلاقة في 

استحداث دائرة جديدة باسم دائرة علاقات ب -التحول الاستراتيجي واستكمالاً لجهود التطوير المستمرة

 وفقاً لما جاء في الجمهور وانضباط السوق ضمن دوائر مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد

وتشرف الدائرة على توعية وتثقيف جمهور المواطنين . 19/5/2011بتاريخ ) 85/2011(التعميم رقم 

بشأن حقوقهم وواجباتهم حول تعاملاتهم المصرفية، ومتابعة شكواهم، وكذلك متابعة تطوير المنتجات 

 بما ينسجم مع المستجدات والخدمات المصرفية وأسعارها وضمان الشفافية والإفصاح التام عنها

  .العالمية

 ومنها ،من تعليمات واضحة ومعلنة وملزمة للمصارفالنقد  سلطة أصدرته ما ، ذلكإلى يضاف .4

 وغيرها من التعليمات التي تهدف ، والتعليمات المنظمة للعمولات والرسوم،تعليمات الائتمان العادل

  . تعزيز النشاط الاقتصادي في وتسهم ايجابياً، الارتقاء بالخدمة المصرفيةإلى

 من جهة، وتطبيق 2007الاستقرار النسبي الذي شهدته المناطق الفلسطينية خلال الفترة ما بعد عام  .5

  وبناء المستقبل الدولةإقامة، ومن ثم البدء في خطة )2010-2008( والتنمية للفترة الإصلاحخطة 

  الاقتصادية ومعدلات النمو،الأوضاعي تحسن  ف كبيراً كان لها انعكاساًأيضاً، )2013-2011(للفترة 

، %7.1بلغ والذي ) 6/2011 – 2008( مستوى لها في الفترة أعلى معدلات النمو تحيث سجل

، %9.3 إلى 2010 ثم ارتفع بشكل ملموس في العام ، على التوالي2009 و2008في عامي % 7.4و

 بنفس الفترة من العام مقارنةً) 2011(من العام الجاري  الأولفي النصف % 9.8 إلىوواصل ارتفاعه 

 وتعزيز الجباية الإنفاق وعلى صعيد المالية العامة فقد كان لسياسات الحكومة في ترشيد. السابق

 .رفع حجم الطلب الائتماني المحليأثر في المحلية، والاهتمام بالمشاريع التطويرية، 

  

العملاء لا تزال عرضة للتأثير القوي للظروف الأمنية ورغم هذا التحسن، إلا أن نسبة منح الائتمان من ودائع 

والسياسية التي تعيشها مناطق السلطة الفلسطينية على مجمل النشاط الاقتصادي، والانعكاس المباشر لذلك على 

حققة حالياً، من خلال ت وتحرص سلطة النقد لأن تكون هذه النسبة أعلى من النسب الم.المناخ الاستثماري السائد

زيادة منح الائتمان في الاقتصاد المحلي،  علىالعديد من الإجراءات والأنظمة التي تساعد المصارف وضع 

 خلال خطتها  الفلسطينيةتسعى الحكومةكما . وتقليل درجة المخاطر المصاحبة له إلى أدنى درجة ممكنة

 آخر تعمل سلطة النقد بشكل ومن جانبٍ. 18للمرحلة الحالية إلى تعزيز عناصر الثقة المشجعة للاستثمار المحلي

                                                            
في هذا السياق قامت سلطة النقد وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وجمعية  -17

 ولمدة 2010، في بداية شهر تشرين ثاني من العام )احسبها صح وطور حياتك( تحت عنوان ةليالبنوك، بإطلاق حملة التوعية الما

  . توعية الجمهور الفلسطيني بالخدمات والمنتجات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي وقطاع التأمين، بهدف أربعة شهور

 

لسنة ) 2( بموجب قرار بقانون رقم 1998لسنة ) 1(ن رقم  تم تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطي2011 في كانون ثاني - 18

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين المناخ الاستثماري في . 2004، والذي يمثل التعديل الثاني على القانون بعد تعديلات عام 2011

ة للمشاريع النوعية التي تساهم فلسطين، ويتضمن إضافات هامة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ومنح حوافز وإعفاءات إضافي

  .في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل ودفع عملية التنمية
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حثيث على وضع العديد من الإجراءات والأنظمة التي تساعد المصارف في زيادة منح الائتمان في الاقتصاد 

  .المحلي، وتقليل درجة المخاطر المصاحبة له إلى أدنى درجة ممكنة

  نوحة للقطاع العام والقطاع الخاصالتسهيلات الائتمانية المم -ا
 الضوء على حجم إلقاءامة التي توضح حجم الدور الحقيقي للائتمان في النشاط الاقتصادي،  الهالأمورمن 

  كانت الحكومة تزاحم القطاع الخاصإذا من القطاع العام والقطاع الخاص، وما التسهيلات الممنوحة لكلٍ

)Crowding Out(في الحصول على الموارد المالية .   
  

   من القطاع الخاص والقطاع العام مانية المباشرة الممنوحة لكلٍقيمة التسهيلات الائت): 6(الشكل 

  )2011 حزيران -1996(خلال الفترة 
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القطاع العام القطاع الخاص
  

  

خذ بالتزايد عبر الزمن خاصةً في السنوات الموجه للقطاع الخاص آ حجم الائتمان أن )6 (يلاحظ من الشكل

خلال % 13السنوي للائتمان الخاص ) الهندسي(دل النمو وقد بلغ متوسط مع .)6/2011-2008 (الأخيرة

% 16.3 بمعدل ، مرتفعا2011ً حزيران مليون دولار قي نهاية 2381.5 قيمته أو ما، )6/2011-1996(الفترة 

   .2010عن رصيده في نهاية عام 

  

، الذي يهيمن أيضاً العام مع ارتفاع الائتمان الموجه للقطاع وتترافق الزيادة في الائتمان الموجه للقطاع الخاص

- 2000(للفترة % 4.3لغ متوسط معدل نموه السنوي حوالي  بحيث عليه الائتمان الممنوح لصالح الحكومة،

 الكبير في التسهيلات الممنوحة نتيجةً للارتفاع، )6/2011-2000(للفترة % 9.4 إلىوتصل النسبة ، )2009

 من العام الجاري، حيث ارتفعت التسهيلات الأولالنصف  في العام السابق و-خاصة للحكومة- للقطاع العام

 مليون 1116.3 إلى، لتصل 2010 بنهاية عام مقارنةً% 33.6 بمعدل 2011 حزيرانالممنوحة له في نهاية 

التذبذب والتدني في حجم المساعدات الدولية بسبب  ،دولار، نتيجة للازمة المالية التي تعاني منها الحكومة

  .الفلسطينيةالمقدمة للسلطة 

  

ة  عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص فيما يتعلق بالموارد المالية اللازمإلىالمؤشرات السابقة تشير 

 نسبة الائتمان أن ،)Crowding Out( ومما يؤكد على عدم وجود ظاهرة المزاحمة .نشاط الاقتصاديلتمويل ال

 بالارتفاع عبر الزمن، حيث ارتفعت من آخذةص  ودائع القطاع الخاإجماليالممنوح للقطاع الخاص من 

 للقطاع التسهيلات الممنوحةوبالتالي فان . 2011 حزيرانفي نهاية % 37.2 إلى لتصل 1996في عام % 25.2
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حساب تخفيض الأرصدة الخارجية للمصارف، وليس على حساب تخفيض الائتمان في الأغلب على تأتي العام 

 حزيرانفي % 41.9عت نسبة التوظيفات الخارجية من إجمالي الودائع إلى تراجحيث الموجه للقطاع الخاص، 

إلى تصحيح السياسات المصرفية نحو إعادة ضخ مدخرات القطاع الخاص، لتمويل في ذلك إشارة و. 2011

تحسن كبير في كفاءة وأداء دور الوساطة المالية، الذي يعتمد على حشد وبالتالي النشاط الاقتصادي المحلي، 

  .دخرات من وحدات الفائض، وإعادة توجيهها إلى وحدات العجز المالي داخل الاقتصادالم

  
التسهيلات الممنوحة تطور نسبة التسهيلات المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص من ودائع القطاع الخاص، ونسبة ): 7(الشكل 

  )2011 حزيران -1996( خلال الفترة العام من ودائع القطاع للقطاع العام

0%

50%

100%

150%

200%

250%

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

ان 
زير
ح

تسهيلات القطاع الخاص/ ودائع القطاع الخاص تسهيلات القطاع العام/ ودائع القطاع العام

  
  

أن التسهيلات الممنوحة للقطاع العام لا تتجاوز حجم ودائعه في اغلب ) 7(ومن جانبٍ آخر يلاحظ من الشكل 

 عن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة ةناجمإلا في بعض الحالات ال، %)100 النسبة دون حاجز الـ(السنوات 

ارتهان المنح والمساعدات الخارجية و دفع إيرادات المقاصة الضريبية، الفلسطينية بسبب توقف إسرائيل عن

  .بالظرف السياسي السائد في مناطق السلطة الفلسطينية

  التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاصعلاقة الاستثمار الخاص ب -ب
 إجمالي من لاستثمارومعدل ا  من ودائع العملاء، الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نسبة العلاقة بينإلىبالنظر 

ارتفاع نسبة الائتمان ن إف وبالتالي ،)0.22معامل الارتباط ( بينهما وجود علاقة طردية، يلاحظ الناتج المحلي

- 2008(سيما في السنوات الأخيرة  لا، الإجمالي الاستثمار في معدلالممنوح من ودائع العملاء يرافقه ارتفاع 

  .الرأسماليفي سياسات توجيه الائتمان نحو الاستثمار والتكوين  وجود تحسن نسبي إلىمما يشير ، )2010

   
 إجمالي الاستثمار من ومعدل إجمالي العملاءتطور نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من ودائع ): 8(الشكل 

  )2010 -1996( خلال الفترة الناتج المحلي
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 إجمالي من 19 السلعيالإنتاج النسبية للائتمان الممنوح لقطاعات الأهمية ارتفاع ك،ومن المؤشرات المعززة لذل

في % 30 إلى، 2007في عام % 24.5 من الأهمية، حيث ارتفعت هذه الأخيرة خلال السنوات  الخاصالائتمان

 القيمة يإجمالهذه القطاعات في وهذه النسبة تتوافق إلى حد كبير مع نسبة مساهمة . 2011 حزيراننهاية 

 للاقتصاد أهميةً الأكثر  السلعيالإنتاجقطاعات وتعتبر . 2011 حزيراننهاية في % 30.9 البالغة ،المضافة

 للاقتصاد لتلبية الطلب المحلي، ومحاولة تعزيز القدرة التنافسية الإنتاجيةجل تعزيز القدرة لفلسطيني، من أا

  .للصادرات الفلسطينية في الخارج
  لأهمية النسبية للتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص حسب القطاعات الاقتصادية تطور ا): 9(الشكل 

  )2011 حزيران -2008(خلال الفترة 
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قطاعات الانتاج السلعي تمويل السلع الخدمات  التجارة العامة
الإستهلاآية والسيارات

الاسهم والادوات المالية أخرى

2008 2009 2010 حزيران 2011

  
  

 النسبية للتسهيلات الأهمية تحسنلاحظ ي ، السلعيالإنتاج تفصيل التسهيلات الممنوحة لقطاعات إلىوبالنظر 

  نهايةفي% 12.4 إلى لتصل 2006في عام % 8.6التعدين، حيث ارتفعت من الممنوحة لقطاع الصناعة و

 إجمالي كبير مع مساهمة هذا القطاع في  حدٍإلىوهي متوافقة . 20 الائتمان الخاصإجمالي من 2011 حزيران

يلاحظ كما و. 2011 من عام الأولفي النصف % 16.4، و2010في عام % 12.3القيمة المضافة التي بلغت 

% 24.6 )هندسياً (ي المتوسطلممنوحة لهذا القطاع، والذي بلغ ف في معدل نمو التسهيلات االملموسع الارتفا

   ).2007-2000(سنوياً خلال الفترة % 1.1 )الهندسي (، بينما بلغ متوسطه)6/2011-2008(سنوياً في الفترة 

  

في المتوسط، مع انخفاض % 2د في المقابل بقيت نسبة التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة مستقرة في حدو

 مليون دولار في نهاية ديسمبر 45.3 مليون دولار مقارنةً مع 31.8 إلى 2011قيمتها في نهاية حزيران 

 2010في عام % 6.3وتعتبر هذه النسبة متدنية مقارنةً بمساهمة هذا القطاع في القيمة المضافة البالغة . 2010

 انخفاض التسهيلات الموجهة للقطاع الزراعي إلى ارتفاع حجم ويعزى. 2011في النصف الأول من % 9.1و

المخاطر الائتمانية المصاحبة له، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال التدميرية للمناطق الزراعية، والأضرار 

والخسائر الكبيرة التي لحقت بها نتيجةً لجدار الفصل العنصري، وتدمير المحاصيل ومنع المزارعين من 

وبالتالي فان دعم القطاع الزراعي يستلزم العمل على إيجاد نظام يهدف على . ى أراضيهم الزراعيةالوصول إل

                                                            
  .الصناعة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، الإنشاءات والعقارات: تشمل قطاعات الإنتاج السلعي ما يلي -19

 قطاع لأي) القائم(ن نسبة الائتمان الممنوح إف) 5/6/1فقرة  (29/12/2008بتاريخ ) 5/2008( بحسب تعليمات سلطة النقد رقم 20-

 ).القائم(من إجمالي الائتمان الممنوح % 20اقتصادي ينبغي ألا تزيد عن 
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رفع التسهيلات الممنوحة للقطاع الزراعي، بحيث يتم ضمان جزء من المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف 

، أو )IFC(التمويل الدولية جراء الائتمان الزراعي، من خلال برنامج مدعوم من الدول المانحة أو من مؤسسة 

  .من المؤسسات الأخرى ذات العلاقة
  

تطور الأهمية النسبية للتسهيلات الممنوحة لكل قطاع من قطاعات الإنتاج السلعي من إجمالي التسهيلات الممنوحة ): 10(الشكل 

  )2011 حزيران -2008(للقطاع الخاص خلال الفترة 
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العقارات والإنشاءات   الزراعة والثروة الحيوانية الصناعة والتعدين

2008 2009 2010 حزيران 2011
  

  

، 2008في عام % 14.5 النسبية للتسهيلات الممنوحة له من الأهمية والعقارات فقد ارتفعت الإنشاءاتع  قطاأما

 متوافقة مع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج أيضاً وهي .2011 حزيراننهاية في % 16.2 إلىلتصل 

لمتوسط خلال الفترة ، وفي ا2011 حزيراننهاية في % 16.2 ، حيث بلغت قيمة مساهمته21المحلي الحقيقي

ية  العقاروالأنشطة الإنشاءات في مساهمة قطاع  سواء هذا الارتفاعويأتي%. 15.8بلغت ) 2000-6/2011(

 في حصته من التسهيلات نتيجة لتنفيذ العديد من المشاريع والمدن الإسكانية في أو الناتج، إجماليالمختلفة في 

 معطلة بسبب الإعمارزالت جهود إعادة   أما في قطاع غزة فلا.الأخيرةالضفة الغربية خلال السنوات الثلاث 

 يتمكن النظام المصرفي من المشاركة والمساهمة في أن  سلطة النقد قريباًوتأمل .العراقيل التي يضعها الاحتلال

 رفع حجم الائتمان الممنوح في قطاع غزة، بما في ذلك ، قطاع غزة عبر مختلف الطرق والوسائلإعمار إعادة

  . الاعمارإعادةتوفير وتوجيه السيولة اللازمة لمشاريع و

  

 الأهمية السلعي على حساب تراجع الإنتاج النسبية للتسهيلات الممنوحة لقطاعات الأهمية التحسن في يأتي

في % 20.9 إلى، 2008في عام % 25.4 تراجعت من التيالنسبية للتسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة، 

 من نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج أعلىزالت   لاأنها إلاورغم هذا التراجع . 2011 انحزيرنهاية 

- 2000(كمتوسط خلال الفترة % 10.6في النصف الأول من العام الجاري، و% 10.2 البالغة الإجمالي

الاقتصاد والاتجاه " 22رتتجي"جل تقليل ظاهرة  من أ ايجابياًتغيراًويعتبر هذا التغير في اتجاه الائتمان ). 6/2011

                                                            
 ومن ثم حساب نسبة المساهمة من ،تم جمع القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات مع القيمة المضافة للأنشطة العقارية والإيجارية -21

يقي، وذلك لتكون منسجمة مع طبيعة البنود المشمولة في قطاع الإنشاءات والعقارات فيما يتعلق بالتسهيلات إجمالي الناتج المحلي الحق

 .الائتمانية

 يقصد بذلك توجيه الاقتصاد نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية، بدلاً من تحوله إلى اقتصاد يعتمد على التجارة بشكل رئيسي، حيث -22

لأخيرة نحو الاعتماد على التجارة والاستيراد من الخارج بدلاً من الإنتاج المحلي نتيجة لانخفاض أصبح هناك اتجاه في السنوات ا
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 مليون دولار في 498.3بلغت (ويعزى استحواذ قطاع التجارة على قيمة كبيرة من الائتمان . الإنتاجنحو 

، الأخرى بالمخاطر المصاحبة للقطاعات  لانخفاض حجم المخاطر المصاحبة له مقارنةًنتيجةً) 2011 حزيران

  .ريرتفاع حجم الضمانات المرتبطة بالائتمان التجاوا

  

من % 19.2و %25.6 ، إلى2008في عام % 27.8من  23قطاع الخدماتل كما تراجعت التسهيلات الممنوحة

استحوذ ، آخرومن جانب .  على التوالي2011 حزيرانونهاية  2010 عام  في نهاية الخاصإجمالي الائتمان

من إجمالي الائتمان % 2.9 و%2.6 المالية على ما نسبته والأدوات الأسهمالائتمان الموجه لتمويل شراء 

  . 2008في عام % 4، مقارنةً بحوالي  على التوالي2011 حزيراننهاية و 2010 في نهاية عام الخاص

  

 فقد ارتفعت نسبة الائتمان الممنوح له من إجمالي ،تمويل السلع الاستهلاكية وشراء السياراتعلى صعيد أما 

 تمويل شراء فقد شهد .2011 حزيرانفي نهاية % 18، إلى 2010في نهاية % 11.2الائتمان الخاص من 

  مقارنة2011ً حزيراننهاية في % 145.3 حيث ارتفع بمعدل الأخيرة، في السنوات  ملحوظاًالسيارات ارتفاعاً

  ملحوظاًكما شهد تمويل السلع الاستهلاكية ارتفاعاً.  مليون دولار97.5 إلى، ليصل بذلك 2008 مع كانون أول

إلى حوالي ، ليصل 2008 كانون أولمع  مقارنة 2011 حزيرانفي نهاية % 372.7 ع بمعدل ارتفإذ ،أيضاً

  .  مليون دولار331

  

 زادت ، التي التسهيلات الممنوحة من خلال بطاقات الائتمان السلع الاستهلاكيةلشراءويتضمن الائتمان الممنوح 

 .2008 مع كانون أول، مقارنةً 2011 حزيران في نهاية  مليون دولار36.8 إلىلتصل بذلك % 80 بحوالي

نهاية من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في % 1.5وتمثل هذه التسهيلات نسبة ضئيلة بلغت 

ويعزى ذلك إلى عدم انتشار الثقافة المصرفية والاستهلاكية المعتمدة على البطاقات الائتمانية . 2011 حزيران

ونشرها في  ذلك آخذ بالتزايد، مع بدء الاهتمام بموضوع التوعية المصرفيةفي الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن 

لحركة التجارية والنمو الاقتصادي، كما يخفض من الاعتماد على استخدام النقود أوساط الجمهور مما يعزز من ا

  .كوسيلة للدفع" الكاش"

  

 سواء الإنتاجيةعات الاقتصادية  موجه نحو القطا الممنوح للقطاع الخاص معظم الائتمانأنمما سبق يتضح 
 ارتفعت إذوهذا يعزز من قدرة هذه القطاعات، ويضمن لها توفير السيولة اللازمة، .  الخدميةأوالسلعية منها 

 إلى لتصل 2008في نهاية عام % 20.7من  الناتج المحلي إجماليالائتمان الموجه للقطاع الخاص من نسبة 
 إجماليمن ) العام والخاص (الائتمان الممنوح إجمالية ب نسرتفعتابينما . 2010في نهاية عام % 31.9
 تعزيز مؤشرات العمق إلىوهذا يشير . نفس فترة المقارنةخلال % 46إلى % 29.3  المحلي منالناتج
  . وتقوية الروابط بين القطاع المصرفي والاقتصاد الحقيقي،المالي

   
                                                                                                                                                                             

الأسعار الخارجية مقارنةً بأسعار المنتج المحلي الناجم عن ارتفاع التكلفة لعوامل مختلفة، وبالتالي فان اعتماد الاقتصاد المتزايد على 

 .القطاعات الإنتاجية المحلية لخطر الإغلاق والتصفيةالتجارة يعمق من تبعيته للخارج، ويعرض 
خدمات النقل والمواصلات، السياحة والفنادق والمطاعم، الخدمات والمرافق : يشمل التسهيلات الممنوحة لكل من القطاعات التالية -23

 .العامة، الخدمات المالية
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  ت الائتمانية والاستثمارالتسهيلا الفائدة المدينة وأسعارالعلاقة بين . ج
 للطلب على الائتمان سعر الفائدة، حيث يوجد علاقة عكسية بينهما، وبالتالي مع انخفاض الأساسيةمن المحددات 

علاقة عكسية لاحظ ت )11 (الشكل البياني ومن خلال . الفائدة المدينة يرتفع حجم الائتمان الممنوحأسعار

 الفائدة المدينة على أسعارمتوسط  ( ومعدل الفائدة المدينة، الممنوحةالتسهيلات الائتمانيةواضحة بين حجم 

وهو معدل مرتفع ) 0.80-(مل الارتباط بينهما حوالي  معاحيث بلغ، )الثلاث عملات الشيكل والدولار والدينار

  .إحصائية ةمعنويذو و

  

، 24سبة لتغيرات سعر الفائدة ارتفاع مرونة الائتمان في القطاع المصرفي الفلسطيني بالنإلىهذا يشير إن 

 الانخفاض في معدلات الفائدة العالمية، الذي جاء كنتيجة طبيعية للسياسات النقدية أنوبالتالي يمكن القول 

 اً المالية العالمية، كان لها انعكاسالأزمة آثارالتوسعية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية للتخفيف من حدة 

 وزيادة  وضخ المزيد من السيولة لقطاعات الاقتصاد المختلفة،،توظيف المحلي للودائع على تعزيز الاًايجابي

  .عدلات النمو الاقتصادي مرفع في  ايجابياًأسهمالقدرة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، مما 
  

خلال الفترة ن الممنوح على الائتما الفائدة ومتوسط  والتسهيلات الائتمانيةالاستثمار الخاصالعلاقة بين حجم ): 11(الشكل 

)2001-6/2011(  
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قيمة الاستثمار الخاص قيمة التسهيلات معدل الفائدة

  
  

لارتباط  ضعف العلاقة بين حجم الاستثمار الخاص ومعدل الفائدة، حيث بلغ معامل ا)11 (كما يلاحظ من الشكل

  حساسية الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني لتغيرات سعرأو عدم مرونة إلى وهذا يشير ).0.15-(

 المرتبطة بالمناخ السياسي والاقتصادي والمخاطر في البيئة الأخرى العوامل تأثيرن أبوقد يفسر ذلك  .الفائدة

ورغم ضعف العلاقة بين .  سعر الفائدة فيتغيراتال  تأثير في قرارات الاستثمار الخاص منتأثيراً أكثرالمحلية 

 تعبر عن العلاقة العكسية بين إذمع النظرية الاقتصادية،  بقيت منسجمة أنها إلا ،الاستثمار الخاص وسعر الفائدة

 في أوضحوتعززت هذه العلاقة وظهرت بشكل  .حجم الاستثمار الخاص، وتكلفة الاستثمار المتمثلة بسعر الفائدة

بين حجم التسهيلات الائتمانية وحجم كبر أ هناك توافق أصبح، حيث )2007بعد عام  (الأخيرةالسنوات 

  .أخرىمن جهة، ومعدل الفائدة على التسهيلات من جهة ) يسيران بنفس الاتجاه(خاص الاستثمار ال

  

                                                            
على ) 6/2011 -2001(لائتمانية الممنوحة خلال الفترة لإجمالي التسهيلات ا) ln(تم إجراء انحدار اللوغاريتم الطبيعي  24

  .اللوغاريتم الطبيعي لمتوسط أسعار الفائدة على التسهيلات، وقد أظهرت النتائج مرونة عالية للتسهيلات بالنسبة لتغيرات أسعار الفائدة
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  التسهيلات غير المباشرة. د
لا تقتصر التسهيلات التي تقدمها المصارف على التسهيلات الائتمانية المباشرة، بل أيضاً هناك التسهيلات غير 

ترتبط بشكل رئيسي بحركة ، خاصةً تلك التي  في حركة النشاط الاقتصادي، والتي تسهم أيضا25ًالمباشرة

 . عادةً وفقاً للشروط المبرمة في العقود المشاريعبضمان تنفيذالكفالات المتعلقة بالإضافة إلى التجارة الخارجية، 

وبالتالي فان هذه التسهيلات لها دور هام في تسهيل إتمام المعاملات الاقتصادية والتجارية، كما تعتبر قناة ربط 

سية بين الاقتصاد المحلي والقطاع الخارجي، وبدونها يصعب إتمام معاملات التجارة الخارجية، كما يعقد من أسا

  .إجراءات تنفيذ المشاريع المختلفة
  

  )6/2011-2006( خلال الفترة اتالتسهيلات غير المباشرة المتعلقة بالاعتماد): 12(الشكل 
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اعتمادات واردة اعتمادات صادرة

 
  

وقد بلغت قيمة الاعتمادات المستندية الصادرة   بعمليات التجارة الخارجية،26 المستنديةاداتالاعتمترتبط 

، بينما بلغت قيمة الاعتمادات الواردة 2011 مليون دولار في نهاية حزيران 163.1) الخاصة بالواردات(

  . مليون دولار لنفس الفترة8) الخاصة بالصادرات(

  

 307.9 ما قيمته 2001 نهاية حزيران في المصارف أصدرتها التي 27 بلغ رصيد الكفالاتآخرعلى صعيد 

 ومن أهم هذه الأنواع وأكثرها ،وتتعدد أنواع الكفالات التي تقدمها المصارف العاملة في فلسطين. مليون دولار
                                                            

يابة عن عميله، ولا تمثل دفع مبالغ تمثل  التزامات عرضية يلتزم بها المصرف تجاه طرف ثالث ن:  التسهيلات غير المباشرة-25

.  مقابل ذلك عمولاتالمصارف، وتتقاضى ) قبول كمبيالات– إصدار كفالات -فتح الاعتمادات المستندية (نقدية لأي طرف، مثل 

  لا يدفعالمصرفومع أن ). حسابات نظامية( تحت اسم حسابات لها مقابل المصرفوتظهر هذه الالتزامات العرضية في ميزانية 

 تجاه الطرف الثالث، همبالغ نقدية لهذه التسهيلات إلا أنه يلتزم بالنيابة عن العميل بالدفع في حالة تخلف العميل عن الوفاء بالتزامات

  .وفي هذه الحالة تتحول التسهيلات من تسهيلات غير مباشرة إلي تسهيلات مباشرة
بناء على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه يعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد كتابي صادر من مصرف  -26

المصرف بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدود مقابل استلامه مستندات الشحن طبقا لشروط 

  .الاعتماد التي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار محددة
بدفع مبلغ ) المكفول(يكفل بمقتضاه عميله ) الكفيل(تعهد خطي يصدره المصرف "لضمان بأنه تعرف الكفالة المصرفية أو خطاب ا -27

حسب شروط –لدى استلام طلب خطي من المستفيد خلال مدة صلاحية الكفالة ) المستفيد(لا يتجاوز قيمة الكفالة لأمر جهة أخرى 

اب الضمان بناء على طلب شخص أو شركة، وذلك لضمان تنفيذ وتصدر الكفالة أو خط.  بالرغم من أية معارضة من المكفول–الكفالة

وتصدر المصارف هذه الكفالات كخدمة لعملائها لتقديمها إلى الجهات التي . التزام محدد في الميعاد المحدد، و بالشروط المطلوبة
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أنواع  بالإضافة إلى هذه الكفالات هناك ،كفالات الصيانةو –كفالات حسن التنفيذ–كفالات دخول عطاء : تداولاً

 وكفالة حسن مزاولة المهنة التي تطلبها عادة سلطة النقد من الصرافين ،أخرى مثل كفالة الدفعة المقدمة

 وذلك كضمان لمزاولتهم مهنة الصرافة وفق تعميمات سلطة النقد المتعلقة ،ولة مهنة الصرافةاالراغبين بمز

   .بالصرافة

  )الودائع(حشد المدخرات قناة  -2
 .جميع المدخرات من شتى شرائح المجتمع تعتبر العملية الرئيسية الثانية للوساطة المالية عملية حشد وتإن

 على منح الائتمان أساساً لن تنجح في دورها الاقتصادي القائم فإنهاوبدون نجاح المصارف في جذب الودائع 

صادية للمصارف في مجال  الاقتالأهمية وتكمن .وتوفير السيولة اللازمة لوحدات العجز المالي في الاقتصاد

الطلب و )عرض الادخار (في الاقتصادعرض الأموال  تحقق التوازن بين أنهاتعبئة الودائع من المدخرين، في 

.  على النمو الاقتصادي ومستوى الدخلإيجابا، مما ينعكس )الطلب الاستثماري والاستهلاكي(الأموال على 

 وهو من أسوأ الظواهر التي تعاني منها العديد ،ز غير منتج اكتناإلىالادخار سيتحول ن إفوبدون المصارف 

 .من الدول النامية الفقيرة بسبب صغر وضعف مؤسسات الوساطة المالية لديها
 

  )6/2011-1996(تطور ودائع العملاء لدى المصارف خلال الفترة ): 13(الشكل رقم 
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قيمة ودائع العملاء معدل نمو ودائع العملاء نسبة ودائع العملاء من اجمالي الناتج المحلي    

  
  

ودائع  تشهد إذ قي مجال تعبئة الادخار، ومنع الاكتناز، اً كبيرطيني نجاحاًوقد حقق الجهاز المصرفي الفلس

.  الاقتصاديةوالأزمات الاضطراب السياسي أوقات، حتى في 1995العملاء زيادة مستمرة في قيمتها منذ عام 

ت ودائع  وقد سجل. من سمات الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطينيأساسية المستمر سمة وقد أصبح الارتفاع

عن حجمها في % 2.2، مرتفعة بمعدل 2011 حزيران مليون دولار في نهاية 6950.4العملاء رقماً قياسياً عند 

  .)6/2011-1996( الفترة ل سنوياً خلا% 9.8) الهندسي(وفي المتوسط بلغ معدل النمو . 2010نهاية عام 

   

                                                                                                                                                                             
كما أنها توفر على العملاء مشقة . يةيتعاملون معها، خاصة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، إذ أنها تحل محل التأمينات النقد

ومن جانب آخر تضمن للمستفيد بأن . استرداد تلك التأمينات بسبب مماطلة المستفيد، وإساءته لاستعمال حق الاحتفاظ بالتأمينات النقدية

حدود الفترة الزمنية المكفول سوف يلتزم بتوفير البضاعة أو المعدات المنصوص عليها، أو غير ذلك، في العقد المبرم بينهما في 

المتفق عليها، وإلا كان من حق المستفيد تسييل الكفالة كتعويض له عن الخسائر التي قد تحدث له بسبب عدم التزام المكفول بالعقود 

 .المبرمة
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، )2010-1996( خلال الفترة  ملموساً تطوراًاًأيض الناتج إجمالي نسبة ودائع العملاء من شهدت آخرمن جانب 

 موازية أصبحت أنها، أي 2010في نهاية عام % 91 إلى، لتصل 1996في عام % 50.8حيث ارتفعت من 

 ،حشد المدخراتو  في كسب ثقة الجمهور، نجاح المصارفإلىوهذا يشير بوضوح  . لحجم الناتج المحليتقريباً

  .انسيابية المعاملات التجارية والمالية داخل الاقتصاد وتكوين فوائض مالية كفيلة بتسهيل

  

 من ودائع العملاء هو للقطاع الخاص، حيث بلغت نسبة ودائع القطاع الخاص الأكبر الجزء أنوجدير بالذكر 

خلال الفترة % 90.7، وفي المتوسط بلغت هذه النسبة 2011 حزيرانفي نهاية % 92 ودائع العملاء إجماليمن 

هذا ساهم و . القطاع الخاص الفلسطيني على ثقة كبيرة بالنظام المصرفيأن، مما يعني )1996-6/2011(

 تعزيز دور القطاع وبالتالي  - كما سبق ذكره–بشكل رئيسي في رفع معدل منح الائتمان لصالح القطاع الخاص 

ومنع حدوث  السيولة في الاقتصاد، إدارةونجاح المصارف في الخاص في الاقتصاد المحلي من جانب، 

 . من جانب آخر على النمو الاقتصاديالتأثيراختناقات من شانها 
 2011-2001العلاقة بين معدل الفائدة على الودائع وقيمة ودائع القطاع الخاص خلال الفترة ): 14(الشكل 
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حجم الودائع الخاصة معدل الفائدة على الودائع

  
  

الخاص ومتوسط أسعار الفائدة على الإيداع ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام، أن العلاقة بين ودائع القطاع 

وهذا يشير إلى أن ودائع القطاع الخاص آخذة بالنمو رغم التراجع الكبير في  .)0.82-(علاقة عكسية بلغت 

. وهذه نتيجة مخالفة للأدبيات الاقتصادية. معدلات الفائدة عليها، خاصةً خلال سنوات الأزمة المالية العالمية

ودائع القطاع الخاص تحكمها ن أو، 28طاع الخاص غير مرن بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة القإيداع أنبمعنى 

سيما في ظل تقلب الأوضاع  وربما تتعلق هذه العوامل بالأمان لا من سعر الفائدة، أقوىعوامل ومحددات 

ئة الفلسطينية السياسية والأمنية، بالإضافة إلى ضعف فرص الاستثمار وارتفاع المخاطر المحيطة به في البي

   .لأسباب خارجة عن إرادة الاقتصاد المحلي

  

                                                            
اريتم على اللوغ) 6/2011 -2001(لإجمالي ودائع القطاع الخاص خلال الفترة ) ln(تم إجراء انحدار اللوغاريتم الطبيعي  -28

لودائع القطاع الخاص بالنسبة ) أقل من واحد(الطبيعي لمتوسط أسعار الفائدة على الودائع، وقد أظهرت النتائج مرونة منخفضة 

 .لتغيرات أسعار الفائدة
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  بورصة فلسطينوالقطاع المصرفي قنوات الارتباط والتأثير بين  -3
 يسهم في تشجيع حركة الاستثمار والنشاط الأول أن بين القطاع المصرفي والبورصة في الأساسييتمثل الفرق 

 بينما تسهل البورصة .ينيط بين المدخرين والمستثمرالاقتصادي بطريق غير مباشر، حيث يلعب دور الوس

 الاقتصادي لعلاقة القطاع المصرفي بالسوق الأثر أهمية بشكل مباشر، وبالتالي فان للمدخر كي يكون مستثمراً

من خلال قنوات الاتصال بين الجهاز المصرفي –  النشاط المصرفي ينعكس ايجابياًأنالمالي ينبع من 

 في النشاط الاستثماري، وجذب الاستثمارات  هاماًق المالي الذي بدوره يلعب دوراً على السو- والبورصة

وهذا  . المصرفيالإيداع من ، واستقطاب المدخرين المحليين الذين يرغبون في الاستثمار المباشر بدلاًالأجنبية

، وتخفيف فجوة من دائرة وقنوات الاقتصاد المحلييسهم في المحافظة على المدخرات الوطنية كي تبقى ض

  .الموارد المحلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني

  

، حيث 29هاحد القطاعات الخمسة الرئيسة فيإذ يعتبر أ في بورصة فلسطين،  هاماًيلعب القطاع المصرفي دوراًو

  يؤثرهذا القطاعن إفوبالتالي .  ثمانية مصارف مدرجة في البورصةأصل سبعة مصارف محلية من أسهم أن

 إجماليمن % 15.2المدرجة ما نسبته  المصارف وتشكل .وأحجام التداول في البورصةبشكل كبير على قيم 

   .2011 حزيران في نهاية  شركة46عدد الشركات المدرجة البالغ 

  

 القيمة السوقية إجماليمن % 22ما نسبته  مشكلة مليون دولار، 617.1وقد سجلت القيمة السوقية لقطاع البنوك 

كما  .لمرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات اواحتل بذلك ،2011 حزيرانكات المدرجة في البورصة في نهاية للشر

،  المتداولة لنفس الفترةالأسهم عدد إجماليمن % 23تشكل ما نسبته م، سه مليون 3.3 المتداولة الأسهمبلغ عدد 

% 15.4تمثل ما نسبته ،  مليون دولار5 حوالي  المتداولةالأسهمبينما بلغت قيمة . بذلك المرتبة الأولىمحتلاً 

  .2011 حزيران المتداولة في البورصة في نهاية شهر الأسهم قيمة إجماليمن 

  

 مع  تكاملياً يلعب دوراً القطاع المصرفي في تنشيط السوق المالي، الذيأهميةالمؤشرات السابقة مدى تعكس 
وتوفير الموارد المالية للازمة لتوسيع  نحو الاستثمار،  توجيههاوإعادةالقطاع المصرفي في حشد المدخرات، 

  : الاقتصادي للقطاع المصرفي عبر البورصة من خلال قناتينالتأثير  ويظهر.شركاتالنشاط الإنتاجي لل

  الأسهم  شراءتمويلل تعليمات سلطة النقد في مجال الائتمان الممنوح -ا
 مالية قبل عام وأوراق أسهمتي منحت لتمويل شراء ضآلة حجم التسهيلات ال) 15(يلاحظ من الشكل رقم 

 تعليمات سلطة النقد قبل ذلك حظرت على المصارف بموجب التعميم رقم أن إلىويعزى ذلك  .2008

 ،)أسهم أو سندات أو مشتقات(منح أية تسهيلات لأغراض شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها ) 86/2000(

منع منح أية تسهيلات أو جمع ودائع لأغراض كما . ية كضمانة لتلك التسهيلاتلوالاحتفاظ بهذه الأوراق الما

  .المضاربة على الأسهم أو السندات أو أية أوراق مالية أخرى داخل وخارج فلسطين

  
  

                                                            
 قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار،:  تتضمن بورصة فلسطين خمسة قطاعات وهي-29

 .قطاع الخدمات
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 )6/2011-2000(خلال الفترة التسهيلات الممنوحة لتمويل الأسهم ونسبتها من الإجمالي ): 15(الشكل 
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حجم التسهيلات لتمويل الاسهم    النسبة من اجمالي التسهيلات   
  

  
 اتجهت سلطة النقد نحو إعطاء المصارف مرونة أكبر في سياسة منح تسهيلات لتمويل 2007 عام أواخرومنذ 

بالتعليمات   والذي استبدل فيما بعد)140/2007(الاستثمار في الأسهم، حيث سمحت للمصارف في التعميم رقم 

 وفقا ، الشركاتأسهميل الاستثمار في  تمولأغراض والتي سمحت للمصارف منح ائتمان ،)5/2008(رقم 

يلتزم المستثمر ن أو  صادرة عن شركات مدرجة في بورصة فلسطين،الأسهم تكون أنلبعض الشروط منها 

كما سمحت تعليمات سلطة النقد  . المراد شراؤهاالأسهم قيمة إجماليمن % 50المساهمة بنسبة بطالب التمويل 

 بما لا يتجاوز عن الأسهمهيلات الخاصة بها وتوجيهه نحو تمويل للمصارف بأن تخصص جزء من محفظة التس

  . محفظة التسهيلات للمصرفإجماليمن % 10

  

 الضوابط في تنشيط حركة السوق المالي، وتشجع المقترضين على الاستثمار في البورصة، هذهوقد أسهمت 

سهم في تعزيز  ت،من جهةٍ أخرىو.  جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية من جهةيشجع علىمما 

 إلا الأسهم المقترض لن يحصل على التمويل اللازم لشراء أن إذ، المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار

 الإجراءاتوفي المحصلة النهائية ستنعكس هذه  . المراد شراؤهاالأسهم هو ساهم بما قيمته نصف قيمة إذا

  . والنمو بشكل عام على حركة النشاط الاقتصادي إيجاباً

  

 مليون 2.4 من أسهم فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح لشراء -السابق ذكرها–ة لتعليمات سلطة النقد ونتيج

ما نسبته ( مليون دولار 70 حوالي إلى لتصل 2007في عام )  التسهيلاتإجماليمن % 0.1ما نسبته (دولار 

معدل النمو السنوي في التمويل  وبشكلٍ عام بلغ .2011 حزيرانفي نهاية )  التسهيلاتإجماليمن % 2.9

هذا يعزز ن إف وبالتالي ،)6/2011-2008(خلال الفترة ) هندسياً(في المتوسط % 11.2الممنوح لشراء أسهم 

  .30 استثمارات حقيقيةإلىمن نشاط السوق المالي، ويرفع من كفاءته في حشد الادخار وتحويله 

                                                            
لا يعتبر استثماراً حقيقياً بالمفهوم الاقتصادي، إلا ) السوق الثانوي( رغم أن الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في البورصة -30

لطويلة التي من خلال السوق المالي يمكن توفير الموارد المالية ذات الآجال افثر كبير في تكوين وزيادة الاستثمارات الحقيقية، أأن له 

تحتاجها الشركات القائمة لتوسيع أنشطتها الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية بسهولة كبيرة، نظراً لأن إقبال المدخرين على 

كبر بكثير وأسهل أسيكون ) عند توسع نشاطها عبر رفع رأس مال الشركة(الاكتتاب في أسهم احد الشركات المدرجة في البورصة 

و لم تكن أسهم هذه الشركة مدرجة في البورصة، لأن المدخر يستطيع متى شاء وبكل سهولة بيع أسهمه من خلال وأسرع مما ل
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 خارج -) وسنداتأسهم (أنواعهابمختلف - المالية الأوراقستثمار في ، حظر على المصارف الاآخرمن جانب 

. أسهمها في بورصة فلسطين بعد الموافقة المسبقة من سلطة النقد باستثناء تلك الشركات المدرج إلافلسطين 

 يسهم ذيوبالتالي يلاحظ أن تعليمات سلطة النقد تسهم ايجابياً في زيادة نشاط البورصة، ورفع كفاءتها، الأمر ال

   . إليها الأجانبفي استقطاب المستثمرين 

  ثمارات المصارف في بورصة فلسطيناست -ب
، بلغ متوسط نسبة عدد المساهمين في أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية )3(من خلال البيانات في الجدول 

هؤلاء ما نسبته ويملك  .)9/2011-2008(من إجمالي عدد المساهمين في البورصة خلال الفترة % 23.1

من إجمالي عدد الأسهم المملوكة في المتوسط، بينما تبلغ قيمتها كنسبة من إجمالي قيمة الأسهم % 28.7

  .في المتوسط لنفس الفترة% 22.6المملوكة في البورصة 
  )3(جدول 

  )9/2011-2008(طاع للفترة الأهمية النسبية لعدد المساهمين وقيمة الأسهم وعدد الأسهم المملوكة في بورصة فلسطين حسب الق

 البيان الفترة
البنوك والخدمات 

 المالية
 الصناعة الخدمات التامين الاستثمار

 إجمالي

 القطاعات

 %100.0 %15.6 %37.8 %4.2 %19.5 %22.8  نسبة عدد المساهمين 12-2008

 %100.0 %15.0 %37.6 %4.1 %18.7 %24.6  نسبة عدد المساهمين 12-2009

 %100.0 %14.7 %39.8 %3.7 %18.0 %23.9 عدد المساهميننسبة  12-2010

 %100.0 %13.4 %45.7 %4.2 %15.6 %21.1 نسبة عدد المساهمين 9-2011

 %100.0 %14.7 %40.2 %4.1 %17.9 %23.1  المتوسط 

 %100.0 %6.6 %22.7 %5.5 %38.2 %26.7  المملوكةالأسهمنسبة عدد  12-2008

 %100.0 %6.2 %22.7 %5.4 %35.7 %30.3 ملوكة المالأسهمنسبة عدد  12-2009

 %100.0 %6.1 %23.1 %5.7 %34.2 %30.7  المملوكةالأسهمنسبة عدد  12-2010

 %100.0 %5.2 %35.8 %5.3 %26.7 %27.2  المملوكةالأسهمنسبة عدد  9-2011

 %100.0 %6.0 %26.1 %5.5 %33.7 %28.7  المتوسط 

 %100.0 %8.3 %47.0 %4.6 %19.7 %20.6 ة المملوكالأسهمنسبة قيمة  12-2008

 %100.0 %7.6 %45.1 %3.9 %18.0 %25.4  المملوكةالأسهمنسبة قيمة  12-2009

 %100.0 %8.8 %46.5 %3.7 %18.1 %23.1  المملوكةالأسهمنسبة قيمة  12-2010

 %100.0 %8.0 %51.6 %3.5 %15.7 %21.2  المملوكةالأسهمنسبة قيمة  9-2011

 %100.0 %8.2 %47.6 %3.9 %17.9 %22.6  المتوسط  

  )com.e-s-p.www(حسبت النسب من واقع البيانات المنشورة على موقع بورصة فلسطين : المصدر        

                                                                                                                                                                             
أما في حالة أن تكون الشركة قيد . البورصة عند حاجته لمدخراته، بينما لن يكون الأمر سهلاً عليه في حالة عدم تداول أسهم الشركة

فان هذه الشركة ستجد سهولة ) راً حقيقياً يسهم في رفع معدل التكوين الرأسمالي في الاقتصادوهو ما يعتبر استثما(التأسيس والإنشاء 

كبيرة في الاكتتاب في أسهمها، وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستكمال بنيانها بسرعة، لو أعلن للجمهور أن أسهم هذه الشركة 

ن مثل هذا الالتزام معلن، حيث ستكون هناك مصاعب كبيرة في نجاح ستدرج في البورصة في زمن معين، مقارنةً فيما لو لم يك

وبالتالي فان القطاع المصرفي هو بمثابة السوق الأولي الذي تحصل فيه الشركة الجديدة على الموارد المالية لتمويل . الاكتتاب

 من خلال المصارف العاملة في فلسطين، أنه عادة ما توكل مهمة طرح الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيسخاصة واستثمارها، 

  .كوكيل عن هذه الشركات
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طاعات من خلال المؤشرات السابقة يلاحظ أن قطاع البنوك والخدمات المالية يحتل المرتبة الثانية بين الق

، سواء من حيث نسبة عدد المساهمين في البورصة، أو )9/2011-2008(المدرجة في البورصة خلال الفترة 

وهذا يعكس مدى الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع المصرفي، . عدد الأسهم المملوكة، أو قيمة الأسهم المملوكة

  . ودوره في تفعيل بورصة فلسطين، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين

  )4(دول ج

الأهمية النسبية لعدد المساهمين في قطاع البنوك والخدمات المالية من داخل وخارج فلسطين ونسبة الأسهم المملوكة 

  )9/2011-2008(وقيمتها  خلال الفترة

 الأسهمنسبة قيمة  الأسهمنسبة عدد  نسبة عدد المساهمين
 الفترة

 من الخارج اخلمن الد من الخارج من الداخل من الخارج من الداخل

12-2008 97.3% 2.7% 50.5% 49.5% 53.9% 46.1% 
12-2009 97.3% 2.7% 56.4% 43.6% 56.2% 43.8% 
12-2010 96.9% 3.1% 60.2% 39.8% 58.2% 41.8% 
9-2011 96.7% 3.3% 59.8% 40.2% 59.0% 41.0% 
 %43.2 %56.8 %43.3 %56.7 %2.9 %97.1 المتوسط

  )com.e-s-p.www(بورصة فلسطين : المصدر

  

من جانبٍ آخر يسهم القطاع المصرفي بشكلٍ كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة فلسطين كما هو 

 21بلغ عدد المساهمين الأجانب في أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي  فقد). 4(موضح في الجدول 

من % 3وعلى الرغم من أن نسبتهم لا تتجاوز الـ .)9/2011-2008(ي المتوسط خلال الفترة ألف مساهم ف

 مليون سهم، وتمثل ما 191.2إجمالي عدد المساهمين في هذا القطاع، إلا أن عدد الأسهم التي يملكونها بلغت 

وسط خلال الفترة من إجمالي عدد الأسهم المملوكة في قطاع البنوك والخدمات المالية كمت% 43.3نسبته 

  .المذكورة

  

  نفسمتوسط خلالفي ال مليون سهم 312.8 حوالي الأجانب التي يملكها المساهمون  الأسهمبينما بلغت قيمة

 أن المملوكة في قطاع البنوك والخدمات المالية، أي الأسهم قيمة إجماليمن % 43.2الفترة، وتشكل ما نسبته 

 هذا القطاع أسهم نصف  حوالي في البورصة بما يوازيالأجنبيار  هذا القطاع استطاعت جذب الاستثمأسهم

الكبيرة للقطاع المصرفي في تشجيع الاستثمار  الأهميةوهذا يوضح مدى  . القيمةأوسواء من حيث العدد 

،  الداخل، مما يسهم في تقليل فجوة الموارد داخل الاقتصاد الفلسطينيإلى الأجنبية، وجذب المدخرات الأجنبي

   .ة معدلات النمو الاقتصاديوزياد

  

  عام، يلاحظ من الشكل الشركات بشكلٍأسهم، فيما يتعلق باستثمارات القطاع المصرفي في آخر دٍيعلى صع

أن المصارف العاملة في فلسطين تعطي الأولوية للاستثمار في أسهم الشركات داخل فلسطين، حيث بلغت ) 16(

من إجمالي استثمارات % 82.8ما نسبته  (2011 حزيران قي نهاية  مليون دولار114.3قيمة هذه الاستثمارات 

ويعزى .  مليون دولار مستثمرة في أسهم الشركات خارج فلسطين23.8، مقابل )المصارف في أسهم الشركات

 والتي تضع شروط معينة على استثمارات المصارف في ،هذا التوجه إلى تعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص
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 وتستلزم الموافقة المسبقة من قبل سلطة النقد على أي استثمار في الخارج، من أجل تقليل حجم أسهم الشركات،

  .المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف بسبب أزمات خارجية، وتشجيعها نحو الاستثمار المحلي
  

 )6/2011-2006(خلال الفترة استثمارات المصارف في أسهم الشركات داخل وخارج فلسطين ): 16(الشكل 
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 حزيرانمن ودائع القطاع الخاص في % 1.8 الشركات ما نسبته أسهموتشكل استثمارات المصارف في 

  ).6/2011-2006(خلال الفترة % 2.6وبشكلٍ عام بلغ متوسط هذه النسبة  .2011

  

اقتصادية هامة على الاقتصاد  آثار القطاع المصرفي في علاقته بالسوق المالي له أنمما سبق يتضح 
 تشجيع الاستثمار في البورصة من  من حيثأو، الأجنبيالفلسطيني، سواء من حيث تشجيع وجذب الاستثمار 

خلال منح الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين فيها، أو من حيث الدور الاستثماري للمصارف نفسها 
  .ين، وهذا ينعكس ايجابياً على النمو الاقتصادي بشكلٍ عامفي البورصة وفي أسهم الشركات داخل فلسط

  ملخص النتائج: خامساً

ركزت الدراسة على تحليل الدور التنموي للقطاع المصرفي الفلسطيني، وبيان أبرز التطورات التي ترتبت على 

صفية المصارف خطة سلطة النقد الخاصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي الفلسطيني في السنوات الأخيرة، وت

إلى جانب تطورات خطة التحول الاستراتيجي . الضعيفة، ورفع معدل التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني

وفيما يلي أبرز النتائج التي . لسلطة النقد الهادفة إلى تحويلها إلى بنك مركزي عصري كامل الصلاحيات

  : توصلت إليها الدراسة

  

في عام % 2.1، حيث ارتفعت من اً تدريجياًمالي الناتج المحلي تشهد تحسنمساهمة الوساطة المالية في إج .1

وهذا يقتصر فقط على إنتاجية الوساطة المالية المباشرة بخلاف . 2011في حزيران % 5.1، إلى 1996

 .دوره غير المباشر في رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الأخرى

 موظف في نهاية حزيران 4824بلغ عدد موظفيه يسهم القطاع المصرفي في خلق فرص عمل، حيث  .2

 .من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص% 1ن نحو ، يمثلو2011

أسهمت البرامج والأنظمة المصرفية الحديثة التي أدخلتها سلطة النقد في منظومة العمل الرقابي ايجابياً على  .3

نظام (الأنظمة أنظمة المعلومات الائتمانية معدل توظيف الأموال داخل الاقتصاد الفلسطيني، وأبرز هذه 



 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني
 

32

نظام إضافة إلى ). المعلومات الائتمانية، ونظام الشيكات المعادة الآلي، ونظام تصنيف المقترضين

، الذي يعتبر بمثابة البنية التحتية للنظام النقدي الفلسطيني، وإدارة السياسة النقدية )براق(المدفوعات الوطني 

إلى أهميته الكبرى في تسهيل حركة المعاملات المالية والتجارية، وتخفيض تكلفة انجاز مستقبلاً، بالإضافة 

 27.3وقد نجح هذا النظام في تنفيذ ما قيمته . كبير على النشاط الاقتصاديوبالتالي أثره الهذه المعاملات، 

 . 2011 وحتى نهاية أيلول 2010مليار دولار منذ إطلاقه في تشرين ثاني 

قناة عرض النقود وتوفير السيولة، : ع المصرفي على النشاط الاقتصادي عبر عدة قنوات أبرزهايؤثر القطا .4

إلا أن قناة عرض . وقناة حشد المدخرات، وقنوات الارتباط والتأثير بين القطاع المصرفي والسوق المالي

 . الوطنيةالنقود وإدارة السياسة النقدية غير مكتملة في المرحلة الحالية بسبب غياب العملة

ارتباط ايجابي قوي بين الناتج المحلي والتسهيلات الائتمانية، مما يشير إلى عمق التأثير وجود بينت النتائج  .5

كما أن هناك اتجاه متزايد في معدل منح . والارتباط بين الائتمان المصرفي وإنتاجية الاقتصاد الوطني

وهو أعلى من نظيره في الدول المجاورة ) 6/2011-1996(في الفترة % 15.5الائتمان الذي بلغ متوسطه 

 ).الأردن ومصر(

في % 50.4 ووصلت إلى ،شهدت نسبة التسهيلات إلى ودائع العملاء تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة .6

 ويأتي ذلك في إطار تعليمات .%41.9، مقابل تراجع نسبة التوظيفات الخارجية إلى 2011نهاية حزيران 

 .وات الاقتصاد الفلسطينينفة إلى تشجيع التوظيف المحلي للودائع، وإعادة ضخها في قسلطة النقد الهاد

جاء التحسن الملموس في معدل منح الائتمان المحلي لعدة أسباب أبرزها البرامج والأنظمة المصرفية التي  .7

سيما المناطق  استحدثتها سلطة النقد، والتعليمات الرقابية، ونشر الخدمة المصرفية في مختلف المناطق لا

بالإضافة إلى نشر الوعي المصرفي الذي أولته سلطة النقد أهمية كبيرة، واستحدثت له . الريفية والنائية

، وغيرها من الأسباب المتعلقة بالاستقرار النسبي )دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق(دائرة جديدة 

 معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت ارتفاعاً ملموساً في المناطق الفلسطينية، وهذا كله انعكس ايجابياً على

 ).6/2011-2008(خلال الفترة % 10و % 7في السنوات الأخيرة تراوح ما بين 

معظم الائتمان موجه للقطاع الخاص، كما أن هذا القطاع لا يعاني من ظاهرة المزاحمة مع القطاع العام  .8

ذ أن نسبة الائتمان الخاص من ودائع القطاع الخاص على الموارد المالية المخصصة للقطاع الخاص، إ

ن ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع العام تأتي على حساب تخفيض إتشهد تطوراً ملموساً، وبالتالي ف

 .الأرصدة الخارجية للمصارف وليس على حساب تخفيض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

وح للقطاع الخاص من ودائع العملاء، ومعدل الاستثمار من توجد علاقة طردية بين نسبة الائتمان الممن .9

إجمالي الناتج المحلي، مما يشير إلى أن ارتفاع نسبة الائتمان يرافقه ارتفاع معدل الاستثمار، ويأتي ذلك في 

سيما في ظل ارتفاع نسبة  إطار التحسن النسبي في سياسات توجيه الائتمان نحو الاستثمار المحلي، لا

الصناعة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، (الموجهة لقطاعات الإنتاج السلعي %) 30(الائتمان 

 .، وتوافقها مع نسبة مساهمة هذه القطاعات في القيمة المضافة)والإنشاءات والعقارات

كية ، حيث أن تمويل السلع الاستهلا)الخدمية والسلعية(معظم الائتمان المصرفي موجه للقطاعات الإنتاجية   .10

 ).2011في نهاية حزيران % (18وشراء السيارات يستحوذ فقط على ما نسبته 

مرونة التسهيلات الائتمانية بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة مرتفعة، مما يشير إلى أن تراجع معدلات الفائدة   .11

 .انعكس ايجابياً على زيادة منح الائتمان المحلي) بعد الأزمة المالية العالمية(
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ر التسهيلات التي تقدمها المصارف على التسهيلات المباشرة فقط، بل تشمل التسهيلات غير لا تقتص .12

 باعتبارها قناة ربط أساسية بين الاقتصاد ،المباشرة، والتي تسهم ايجابياً في حركة النشاط الاقتصادي

 تنفيذ المشاريع، كما أنها تسهم ايجابياً في). من خلال الاعتمادت المستندية(المحلي والقطاع الخارجي 

 .وإتمام المعاملات المختلفة بدون معوقات من خلال إصدار الكفالات بمختلف أنواعها

الودائع في ارتفاع فحقق الجهاز المصرفي الفلسطيني نجاحاً كبيراً في مجال تعبئة الادخار وتقليل الاكتناز،   .13

 مليون دولار في نهاية 6950.4ى مستمر منذ بدء العمل المصرفي، حيث حققت رقماً قياسياً عند مستو

 %).91تمثل ما نسبته (، وأصبحت موازية تقريباً لحجم الناتج المحلي 2011حزيران 

يلعب القطاع المصرفي دوراً تكاملياً مع السوق المالي، كما يسهم ايجابياً في تنشيط حركة التداول، من   .14

نه يحتل المرتبة الثانية بين القطاعات الخمسة خلال منح التسهيلات لتمويل شراء الأسهم، بالإضافة إلى كو

المدرجة في البورصة، سواء من حيث عدد المساهمين في البورصة أو من حيث عدد وقيمة الأسهم 

 .المملوكة فيها

يسهم القطاع المصرفي ايجابياً في جذب الاستثمارات المالية الأجنبية، حيث بلغت نسبة عدد الأسهم   .15

من إجمالي عدد الأسهم المملوكة في هذا % 43.3طاع البنوك والخدمات المالية المملوكة للأجانب في ق

 . من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة في هذا القطاع% 43.2القطاع، وقيمتها تمثل ما نسبته 

من إجمالي استثماراتها % 82.8تستحوذ استثمارات المصارف في أسهم الشركات المحلية على ما نسبته   .16

 وهذا يشير إلى التوجه الايجابي نحو تعزيز الاستثمار المحلي للمصارف، ويأتي ذلك .ركاتفي أسهم الش

 وتستلزم موافقة مسبقة ،في إطار تعليمات سلطة النقد التي تضع قيوداً على استثمارات المصارف الخارجية

 الفلسطيني، لامن سلطة النقد، من أجل تقليل المخاطر الخارجية التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي 

 .سيما بعد الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية
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